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    شكر و تقدير  

 

نجاز هذا العمل المتواضع، إيدنا بتوفيقه في أالحمد لله الذي 

 سمه.إفلا توفيق إلا به ولا بركة إلا بحمدا كثيرا 

 متنان للأستاذبخالص الشكر و التقدير و عظيم الإنتقدم 

 "  بوصنوبرة مسعود" 

على تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة و على سعة 

ملاحظاته التي كانت نورا تسير جهاته وحكمة تو صدره و

 .على ضوئه خطوات البحث

 

                       



                  

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

تطيب اللحظات  ولا ،يطيب النهار إلى بطاعتك ولا ،يطيب الليل إلا بشكرك إلهي لا
 .الله جل جلاله. برؤيتك.ولا تطيب الجنة إلا  ،ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ،إلا بذكرك

 الرحمة ونور العالمين .. إلى نبي، ونصح الأمة، إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة
 .صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد 

إلى من أحمل  نتظار،إإلى من علمني العطاء بدون  ،الوقار إلى من كلله الله بالهيبة و
قد حان قطافها بعد  ثماراأرجو من الله أن يمد في عمرك لترى  ، فتخارإسمه بكل إ

 ستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم  نتظار وإطول 
 .والدي العزيز إلى الأبد .. في الغد و و

إلى بسمة الحياة  ،التفاني إلى معنى الحنان و إلى معنى الحب و ،في الحياة روحيإلى 
 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ، سر الوجود و

 .أمي الحبيبة..  أغلى الحبايب نبع الحنان إلى

 .أخواني تي وادي إلى أخويلهج بذكراهم فؤ إلى من حبهم يجري في عروقي
النور إلى  إلى شعلة الذكاء وضحكته، السعادة في  وبعينيه، إلى من أرى التفاؤل 

 ي الصغير.. هيثم.أخلى إالوجه المفعم بالبراءة 

إلى من تكاتفنا  ،الإبداع الطريق معاَ نحو النجاح و نحن نشق إلى من سرنا سوياً و
 ًً ًَ ًً ًً ًً ًً  .إلهام ..زميلتيإلى  بيد ونحن نقطف زهرة تعلمنا يداً

 شيء أجمل، إلى بذكرك المسامع تترنمإلى من  ،إلى أكسجين حياتي.. ،إلى ملاكي..
، إلى من ساندتني في أفراح أحزاني يبدل عسلي سكري ببلسم بسماتي ترتيب يعيد

إلى أغلى ما عندي ..  ،معي بوجودك جميلة الحياة أصبحتإلى من  حزني، أوقات
     زهرة حياتي. 

 
 

                            

http://www.forum.ngaous.net/
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تمر الدعوى العمومية قبل أن ترفع إلى ساحة القضاء للفصل فيها بمرحلة التحقيق القضائي، 
بغية البحث عن الحقيقة و التنقيب عن مختلف الأدلة التي تقدر صلاحية عرض الأمر على 

التحقيق القضائي كمرحلة تحضيرية للمحاكمة يحدد مدى قابليتها للنظر أمام قضاء الحكم، إذ بعد 
 قضاء الحكم.

ن الإجراءات الجزائية حتى لا فقد كرس المشرع الجزائري نظام التحقيق القضائي في قانو 
على سلطة الحكم إلا الدعاوى المرتكزة على أسس متينة من الأدلة و القرائن، وذلك  يعرض

سواء لما يوفر ذلك من وقت و جهد للقضاء،  حد فرد و المصلحة العامة علىلضمان مصلحة ال
 فيحمي الأفراد من الوقوف موقف الإتهام أمام القضاء بسبب التسرع أو التجني.

حدد قانون الإجراءات الجزائية كيفية سير إجراءات  ،و لكي ينعم كل شخص بمحاكمة عادلة
مرحلة التحقيق القضائي إلى غاية مرحلة لإبتدائي ثم بدءا بمرحلة التحقيق ا الدعوى الجزائية

 المحاكمة.

و لما كان التحقيق القضائي في قانون الإجراءات الجزائية يجد سند شرعيته بالنص عليه و 
فهو يشكل مرحلة  ،و سابقة على المحاكمة التحقيق الإبتدائيتحديد مجاله و نطاقه كمرحلة لاحقة 

قد ق النهائي الذي أوكل للمحكمة، و ية وصولا إلى مرحلة التحقيوسطى في مسيرة الدعوى الجزائ
أسند المشرع التحقيق القضائي إلى قاضي التحقيق كدرجة أولى و غرفة الإتهام كدرجة ثانية في 

 بعض الحالات قصد جمع الأدلة و البحث عن الجرائم و مرتكبيها و التصرف النهائي بشأنها.

سواء بالنظر لخصائصه أو لكيفية إتصال قاضي التحقيق  و نظرا لأهمية التحقيق القضائي
 ،بالدعوى و تحديد مجال إختصاصه و كذا إجراءات التحقيق و الأوامر التي يمكن له أن يصدرها

فقد وضع المشرع قواعد إجرائية تتمتع بها هيئة  سواء في بداية التحقيق أو أثناءه أو في نهايته،
، و عليه فحتى تكون إجراءات التحقيق صحيحة و منتجة أعمال قاضي التحقيققضائية تراقب 

لآثارها القانونية وجب أن تتوفر فيها جميع الشروط المقررة قانونا، لما يترتب على مرحلة تقدير 
الأدلة من قرارات خطيرة في ميدان الإجراءات الجزائية لمساسها بإدانة المتهم أو تبرئته كان من 

هيئة قضائية جماعية، مادام الأمر أجدى و أحسن من حالة تسييره الأسباب المقنعة لكي تتولاه 
من قبل قاض فرد، و هذا الجهاز القضائي ذو التشكيلة الجماعية و المتمثل في غرفة الإتهام 

إلى قضاء الحكم الجزائي إلا  تحالكجهة تحقيق درجة ثانية، بموجبه أصبحت الدعوى الجزائية لا 
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تصدره غرفة الإتهام. و لاسيما في مواد الجنايات فلا يتسنى للنيابة  بناء على قرار الإحالة التي
 العامة و لا لقاضي التحقيق إلا إخطار غرفة الإتهام وجوبا ليخول لها مراقبة إجراءات التحقيق.

  :أهمية الدراسة 

 تكمن أهمية الدراسة في:

، ومن أهم طبيعة الموضوع ، إذ أن الموضوع محل الدراسة ذو إهتمام وطني و دولي
المواضيع الإجرائية التي تستحق الدراسة و البحث، و كونه من المواضيع ذات الصلة بحقوق 
الإنسان، و لأن الغاية من التحقيق هو الكشف عن الحقيقة و الوصول إليها ومعرفة مرتكب 
اءات الواقعة الإجرامية، و تمحيص الشبهات و الأدلة التي تثبت صلتهم بها من خلال إتخاذ الإجر 

 التي خول القانون إتخاذها.

غير أن هذه الغاية يجب ألا تكون على حساب ضمانات الحرية الفردية و لا يتخذ من كشف  
لذلك لابد من أن يكون المس بحرمة الأفراد و حقوقهم. و  الحقيقة ذريعة لكي تنتهك الحريات و

 وفق قواعد وضعت لضمان سير العدالة بعيدا عن التشكيك.

 دراسة:أهداف ال 

 تتمثل أهداف هذه الدراسة المتواضعة في: 

معالجة موضوع متشعب تشعب وظائف و دور و مهام و سلطات قاضي التحقيق و  -
التقني البحت لدخوله في  ين سنحاول تناول موضوع يتميز بطابعهلو بصفة جزئية، أ

 زمرة مواضيع قانون الإجراءات الجزائية.
القاعدة الإجرائية المنظمة لعمل قاضي التحقيق دون تجاوز لإحداها محاولة  تفسير -

منا الخروج بملامح هذا النظام القانوني من ثنايا النصوص المنظمة له إلى رحاب 
 سياسة يجب أن تكون متى تعلق الأمر بغموض أو نقص.  
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 :أسباب إختيار الموضوع    

 :تتمثل أسباب إختيار الموضوع فيما يلي

وظيفة غير عادية في المنظومة يمارس  قاضي التحقيق كواقع قانوني قاض غير عادي و
القضائية الجزائية أثار فضولنا لتناوله بالدراسة خاصة في ظل قانون الإجراءات الجزائية . فحين 

بأنه أقوى  وصفمثله قاض فرد في المنظومة القضائية الجزائرية يتتعامل مع نظام فريد من نوعه 
شخصية في الدولة، و الذي بجرة قلم منه ينزع شخصا من حياته و توقف مصالحه و يتحكم في 

      تحركاته و تصرفاته و لقاءاته و تنقلاته و الولوج إلى مستودع أسراره و إعتراض مرسلاته 
ئي و إنتهاك خصوصياته، و حين تتعامل مع قاض نعت بأنه جحر الزاوية في التحقيق القضا

بحيث وجد فيه قانون الإجراءات الجزائية الآلية المثلى في إظهار الحقيقة و الموازنة بين مصلحة 
ميّز الجماعة و الفرد، و حين تتعامل مع قاض فرد له دور مزدوج في مباشرة صلاحياته، أين 

 المشرع بين دوره كقاض و محقق و بين دوره كقاض له حق التقرير.

 :إشكالية الدراسة 

 حول، فيما تتمثل طبيعة الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق؟الرئيسية ز إشكالية الدراسة ترتك

 و تندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات يمكن إجمالها فيما يلي:

 ماهي صلاحيات و سلطات هذا القاضي؟ و ماهي الأعمال الإجرائية التي بإمكانه إجراؤها؟ هل
يمكن لقاض واحد التوفيق بين أكثر من وظيفة؟ هل يمكن الطعن في الأوامر التي يصدرها؟ و 

من هم الأطراف المخولين للطعن فيها في حالة إمكانية ذلك؟ و هل المشرع الجزائري قام بمهمته 
التشريعية على أكمل وجه عندما مكن قاض فرد من سلطات واسعة رغم ما لها من إنعكاس على 

 و حقوق الإنسان؟  حريات

 :منهج الدراسة 

التحليلي بإعتبارهما  ين الوصفي وو لقد إرتأينا في معالجة هذه الإشكالية إلى إستخدام المنهج
من المناهج البحثية و التي لا تقتصر على الوصف و التحليل أو التشخيص فقط. بل تتعداه إلى 

ضوع الدراسة. بالإضافة إلى إعتمادنا تحليل النصوص الجزائية لاستيعاب الجوانب المختلفة لمو 
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على المنهج المقارن لكن بصفة قليلة و جزئية و ذلك عند مقارنة نصوص المواد القديمة مع 
 التي عرفها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.التعديلات الجديدة 

 :دراسات سابقة 

يمكن تصورها إلا لدى هذا القاضي الفرد الذي زوده المشرع بسلطات و صلاحيات واسعة لا 
أبحاث، بحيث تناولته الدراسات  و هيئة قضائية قائمة بذاتها، كان مجالا خصبا لعدة دراسات

 السابقة، من عدة جوانب منها:

 الدِّراسة الُأولى: -

بعنوان " قاضي التحقيق " رسالة دكتوراه، فوزي عمارة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
2009-2010. 

 الثَّانية: الدِّراسة -

بعنوان " رقابة غرفة الإتهام على التحقيق الإبتدائي " رسالة ماجستير، قويدر شيخ، جامعة 
 .2014 -2013مولاي الطاهر، سعيدة، 

 :صعوبات الدراسة 

و بالنظر لطبيعة وظيفة التحقيق القضائي و طبيعة القائم بها، فإن دراسته لا تخلو من 
 صعوبات يمكن إدراجها فيما يأتي:

سنة خلت ما زال لحد  487يعود أساس هذا الموضوع الذي يعد جذوره التاريخية إلى حوالي 
على قلتها يختلف الساعة محل مد و جزر، كما أن المراجع و الدراسات المتخصصة التي تناولته 

الطرح فيها بإختلاف فكرة صاحبها و منظور دراسته لهذه الوظيفة و الشخصية القائمة بها، التي 
ف بحسب ما ان كان من أنصار المدافعين على بقاء هذه الوظيفة القضائية و القائم بها أو تختل

 المنادين بإلغاء هذا النظام كلية.

بل تمتد إلى الجانب التشريعي بالنظر لطبيعة  ،هذا الحد دوهذه الصعوبات لا تتوقف عن
النصوص القانونية غير المستقرة المنظمة لعمل قاضي التحقيق، فهي دائما محل جدل و نقاش 

مما جعلها بصفة مستمرة عرضة للتعديلات المتوالية والمستمرة، فالمتعامل مع هذه النصوص يجد 
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و يكتنف صياغتها من جهة  الذي يشوبهاالنقص و الغموض  من خلال صعوبة في التعامل معها
 أخرى.

 :خطة الدراسة    

أوامر قاضي التحقيق القابلة  عتمدنا ترتيبا منطقيا لعرضناإللإجابة على الإشكاليـات السابقة 
 وفق المخطط الآتي: للطعن

 الفصل الأول: أنواع أوامر قاضي التحقيق.

 . المبحث الأول: الأوامر الصادرة عند إفتتاح التحقيق

 التحقيق.خلال المبحث الثاني: الأوامر الصادرة 

 الفصل الثاني: إجراءات و طرق الطعن.

  المبحث الأول: إجراءات الإستئناف.

 المبحث الثاني: صلاحيات غرفة الإتهام.

 



 خطة الدراسة:

 .مقدمة -

 الفصل الأول: أنواع أوامر قاضي التحقيق. -

 المبحث الأول: الأوامر الصادرة عند إفتتاح التحقيق . -

 .الإختصاص بعدم الأمر: الأول المطلب -

 .الشخصي الإختصاص: الأول الفرع -

 .النوعي الإختصاص: الثاني الفرع -

 .المحلي الإختصاص: الثالث الفرع -

 .التحقيق عن اليد رفع أوامر: الثاني المطلب -

 .تحقيق إجراء بعدم الأمر: الأول الفرع -

 .المدني الإدعاء قبول بعدم الأمر: الثاني الفرع -

 .التحقيق عن بالتخلي الأمر: الثالث الفرع -

 التحقيق.خلال الثاني: الأوامر الصادرة  المبحث -

 التحقيق. أثناء الصادرة الأوامر: الأول المطلب -

 المؤقت. بالحبس الأمر: الأول الفرع -

 المؤقت. بالإفراج الأمر: الثاني الفرع -

 القضائية. بالرقابة الأمر: الثالث الفرع -

 .(التصرف أوامر)  التحقيق نهاية في الصادرة الأوامر: الثاني المطلب -

 للمتابعة. وجه لا بأن الأمر: الأول الفرع -

 بالإحالة. الأمر: الثاني الفرع -

 العام. النائب إلى الملف بإرسال الأمر: الثالث الفرع -

 الفصل الثاني: إجراءات و طرق الطعن. -

 المبحث الأول: إجراءات الإستئناف. -

 الإستئناف. حق لهم المخول الأطراف:  الأول المطلب -



 العامة.  النيابة: الأول الفرع -

 المتهم.: الثاني الفرع -

 المدني. الطرف: الثالث الفرع -

 الإستئناف.  ميعاد: الثاني المطلب -

 العامة.  النيابة ميعاد: الأول الفرع -

 المتهم.  ميعاد: الثاني الفرع -

 المدني. الطرف ميعاد: الثالث الفرع -

 صلاحيات غرفة الإتهام.المبحث الثاني:  -

 تحقيق. جهة: الأول المطلب -

 التكميلي.  التحقيق: الأول الفرع -

 التحقيق.  توسيع: الثاني الفرع -

 الدعوى. في التصرف: الثالث الفرع -

 رقابة. جهة: الثاني المطلب -

 المؤقت. الحبس مراقبة: الأول الفرع -

 الإفراج. طلبات في الفصل: الثاني الفرع -

 الإرسال. أمر مراقبة: الثالث الفرع -

 .خاتمة -

 قائمة المراجع. -

 

 



 
 الفصل الأول:

 قاضي أوامر أنواع

 للطعن القابلة التحقيق

 



 الأول الفصل أنواع أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن

 

1 
 أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن

، الثانية ، الأولى وظيفة التحقيق بالمعنى الضيققاضي التحقيق في الواقع وظيفتين يمارس
 ، فهو يجمع في شخصه صفات القاضي و المحقق.لواسعوظيفة الحكم بالمعنى ا

لوحده هيئة قضائية  ، إذ يعدائي هامضإنما له نشاط قفإذا قاضي التحقيق ليس فقط محققا و 
، و بهذه الصفة قد يستدرج إلى إصدار عدد من القرارات القضائية ، تفصل في قائمة بذاتها

   كلف بالتحقيق فيها ، العوارض التي تثار أمامه بداية من وضع يده على ملفات القضايا التي 
حرية الشخص محل الإتهام أو رفض إتخاذ إجراء و منها ما قد يتعلق بمسائل الإختصاص أو 

 معين يطلبه أحد الخصوم أو في قوة الحجج أو الأدلة التي يكون قد جمعها بصفته محققا.

فقاضي التحقيق بمناسبة ممارسة وظيفته كقاض للتحقيق يصدر أوامر تناسب كل مرحلة من 
لها مراحل تقابلها سلطات قضائية ففتح التحقيق و السير فيه و التصرف فيه هي كراحل التحقيق م

تم تقسيم هذا و  معينة لقاضي التحقيق ، و هي السلطات التي سنتعرض لها حسب معيار زمني،
 :الفصل إلى مبحثين

 .المبحث الأول: الأوامر الصادرة عند إفتتاح التحقيق 
 .المبحث الثاني: الأوامر الصادرة خلال التحقيق 

 عند إفتتاح التحقيق:المبحث الأول: الأوامر الصادرة 

إن صفة قاضي التحقيق لوحدها ليست كافية لفتح المجال للنظر في الخصومة، بل لابد أن تتوفر 
في هذا القاضي الشروط الخاصة بالإختصاص التي هي عبارة عن الحدود التي سنها المشرع 

تحقيق ضد ليمارس فيها القاضي إختصاصه بالنسبة للدعوى المعروضة عليه، بحيث يجوز له ال
 بعض الأشخاص بسبب بعض الجرائم في أماكن محددة.

 و إختصاص قاضي التحقيق يتحدد بثلاث معايير:

 الإختصاص الشخصي. -
 الإختصاص النوعي. -
 .(الإقليميالمحلي )الإختصاص  -

إلا أنه هناك من الأسباب ما تجعل قاضي التحقيق يقرر الإمتناع عن إجراء التحقيق في 
كانت الأفعال لا تقبل أي ما الملف المعروض عليه و قبل مباشرة أي إجراء و هذا في حالة 
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أمرا برفض نا فيصدر تكون مبررة قانو وصف جزائي و أن الأسباب التي تمس بالدعوى العمومية 
و قد يحدث أن يصدر أمرا بالتخلي عن التحقيق لصالح قاضي تحقيق آخر في  فتح التحقيق.

 إقامة مرتكبها أو بمكان إلقاء القبض عليه.إختلاف مكان وقوع الجريمة عن محل حالة 

 :تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينو 

 .المطلب الأول: الأمر بعدم الإختصاص 
  :أوامر رفع اليد عن التحقيق.المطلب الثاني 

 الإختصاص:المطلب الأول: الأمر بعدم 

يتحدد إختصاص قاضي التحقيق من خلال الأشخاص و الوقائع و الإقليم. فيوصف 
بالإختصاص الشخصي من خلال النظر للشخص المتهم. ويوصف بالإختصاص النوعي من 

 خلال النظر للوقائع المعروضة عليه. و يتحدد الإختصاص أخيرا من خلال الدائرة المكانية
 فيوصف بالإختصاص المحلي أو الإقليمي.

 تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع:و 

 .الفرع الأول: الإختصاص الشخصي 
 .الفرع الثاني: الإختصاص النوعي 
 الإقليمي( الفرع الثالث: الإختصاص المحلي(. 

 :ختصاص الشخصيالإ: الفرع الأول

الجرائم أو المساهمين فيها الذين ختصاص الشخصي من خلال النظر لمرتكبي يوصف الإ
بموجب وظائفهم وصفاتهم، لا يمكن متابعتهم من قبل قاضي التحقيق الذي تم إخطاره بملف 

 الدعوى.

معهم، إذا كانت  إلا أن القانون يقيد القاضي أحيانا من حيث الأشخاص الذين يجوز التحقيق
 ن، فمع ذلك قد يتقيد هذامجرميختصاص قاضي التحقيق ليشمل كافة الإالقاعدة العامة 

 رتكاب الجريمة لا وقت رفع الدعوى.إحيانا بصفة المتهم أو حالته وقت ختصاص أالإ
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ختصاص متميزة، إما إلأشخاص التي خصها المشرع بقواعد والأمر يتعلق هنا بتلك الفئة من ا
ما بسبب الوظيفة أو الصفة.  1بسبب صغر السن وا 

 :بسبب صغر السن -أولا

الإجراءات الجزائية الجزائري الأحداث الجانحين بأحكام خاصة في المواد من قانون خص 
 منه، وهو يعني أن المشرع قد ميز الأحداث بتخصيص قضاء معين لمحاكمتهم. 494إلى  442

 غيرإلى قاضي الأحداث، فإن التحقيق مع جانحي هذه الفئة يعود كأصل عام في مواد الجنح 
لعامة في حالة تشعب القضية وكان فيها متهمون بالغون وأحداث، أن ستثناء للنيابة اإمكن أنه ي

وفقا تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق نزولا عند طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة 
ما إذا كانت الوقائع تشكل جناية، فإن قاضي التحقيق أ.من قانون الإجراءات الجزائية 45لمادة ل

 2.بالتحقيق في الملفوحده هو الذي يكون مختصا 

 :بسبب الوظيفة أو الصفة -ثانيا

تفاقيات الدولية بنوع من اسيتها، فقد خصها المشرع وبعض الإنتيجة لبعض الوظائف وحس
رتكابهم جرائم بالطرق العادية ومن إة ق معهم في حاليالحصانة، تحول دون متابعة شاغليها والتحق

 هؤلاء نجد:

 :المتمتعون بالحصانة - أ

بالتالي هي وضعية تجعل الدعوى العمومية في وضعية جمود أي غير قابلة للتحريك، و الحصانة 
رتكابه الجرم يجعل قاضي التحقيق غير مختص بالتحقيق في إفتمتع شخص بحصانة أثناء 

ع هذه الفئة من الأشخاص إلى حين رفالدعوى وذلك لعدم إمكانية تحريك الدعوى بخصوص 

                                                             
الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية التربوية،  ، الطبعةوتطبيقية التحقيق دراسة نظرية بغدادي، جيلالي -1

 .100، ص 1999الجزائر، 
 .45، ص 2010 -2009فوزي عمارة، قاضي التحقيق، رسالة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،  -2
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أو برلمانية كنائب للشعب بالمجلس الشعبي الوطني أو  1سيةالحصانة عنه، وقد تكون دبلوما
 2مجلس الأمة.

 :متياز التقاضيالمتمتعون بإ - ب

والتحقيق معه، ويستفيد من هذا متياز لإجراءات خاصة عند متابعته المستفيد من الإيخضع 
 متياز:الإ

 :رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة -1

من القانون  13التي تم تعديلها بموجب المادة  158في مادته  1996رغم أن دستور 
إمكانية مساءلة  أقر،  "الأوّل الوزير" بوظيفة " الحكومة رئيس" وظيفة تستبدل، حيث  19-083

جنائيا في حالة الخيانة العظمى، وعن الجنايات والجنح بالنسبة و الوزير الأول رئيس الجمهورية 
 ختصاص هيئة قضائية جديدة.إسبة تأدية مهامه والتي جعلها من للثاني بمنا

 :أعضاء الحكومة والولاة -2

ء الحكومة أو إذا كان عضو من أعضامن قانون الإجراءات الجزائية،  573المادة بموجب 
رتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحال ملفه من إب تهامأحد الولاة قابل للإ

الجمهورية المختص في الجرائم المرتكبة من الأشخاص العاديين بالطريق السلمي على وكيل 
النائب العام لدى المحكمة العليا، ليتخذ ما يراه بشأنه، فإذا رأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، 

 يعين قاضيا من قضاة المحكمة العليا لتولي التحقيق في القضية.

 

 

                                                             
تعون بالحصانة الدبلوماسية طبقا يتم الجزائر الأجانب المعتمدين لدىوالموظفين الدبلوماسيين  إن السفراء -1
 64/84اللتان صادقت عليهما الجزائر بموجب المرسوم  1963 أفريل 24و  1961أفريل  18تفاقية فيينا لإ

 .1964مارس  04المؤرخ في 
 .45فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -2
 2008نوفمبر  سنة   15ا لموافق ل  1429ذي  القعدة  عام   17مؤرخ  في    08 - 19رقم    قانون  -3

 المتضمن  تعديل الدستور.
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                      :مجالس القضائية والنواب العامونقضاة المحكمة العليا ورؤساء ال -3
إن متابعة هؤلاء القضاة يتم بترخيص من وزير العدل، أما التحقيق معهم حين تقرير المتابعة 

فيتم من قبل أحد قضاة المحكمة العليا يعين لهذه المهمة من قبل الرئيس الأول للمحكمة 
 1الإجراءات الجزائية.من قانون  573لمادة وفقا ل العليا

 :قضاة المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ووكيل الجمهورية -4

تهام أحد قضاة المجالس إذا خص الإ من قانون الإجراءات الجزائية 575بموجب المادة 
بتدائية أو وكيل جمهورية، يتعين على وكيل الجمهورية الذي يتم أو رئيس محكمة إالقضائية 

الملف بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا ليتخذ ما يراه إخطاره بالقضية إحالة 
 بشأنه.

 :قضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية -5

إخطاره بالدعوى بإرسال الملف  عندتهام موجها إلى هؤلاء يقوم وكيل الجمهورية إذا كان الإ
محلا للمتابعة يعرض الأمر على ا رأى أن هناك إذإلى النائب العام لدى المجلس القضائي، الذي 

التحقيق يختار  رئيس المجلس القضائي، الذي يأمر حينئذ بالتحقيق في القضية بمعرفة أحد قضاة
من  577و 576وفقا للمادة  ختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم مهامهمن خارج دائرة الإ

 2.قانون الإجراءات الجزائية

 :العسكريون -6

يختص قاضي التحقيق العسكري بالمحاكم العسكرية وحده دون سواه في التحقيق في الجرائم 
 لك أن في الخدمة أو المرتكبة داخل مؤسسة عسكرية، ويستوي ذ 3حكمهمالتي يرتكبها ومن في 

 

                                                             
 .46فوزي عمارة،  المرجع السابق، ص -1
 .47-46فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -2
 المحاكم تعد سكريالع القضاء المتضمن 22/04/1971في  المؤرخ 28-71رقم  الأمر من 28حسب المادة  -3

الحرب وأفراد ملاحي القيادة وكذا الأشخاص المعتدون في جدول ملاحي  ىأسر  بمحاكمة المختصة هي العسكرية
سفينة بحرية أو طائرة عسكرية والمقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها و إن كانوا غير مرتبطين بصفة قانونية 

 بالجيش.
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 1يكون فاعلا أصليا أو شريكا.

 :ختصاص النوعيالإ: الفرع الثاني

تحديد نوع الجريمة أو الوقائع المرتكبة من بين تلك ختصاص بالنوعي من خلال يوصف الإ
المنصوص عليها في قانون العقوبات التي يمكن أن يخطر بها قاضي التحقيق، فنوع الجريمة من 

 المعايير التي يتحدد على حدوثها اختصاص قاضي التحقيق من عدمه.

 :الجنح بالنسبة للمخالفات و -أولا

يابة العامة السلطة التقديرية في مدى ضرورة إجراء التحقيق لنالمشرع ل ترجع العلة من تخويل
في المخالفات من عدمه إلى أن هذه الأخيرة تكون عادة ضئيلة الأهمية ويكفي بالنسبة إليها إجراء 
تحقيق فوري دون الحاجة إلى تحقيق إبتدائي، وبالنسبة للجنح فهو نفس الأمر، فمثل هذه الجرائم 

يكتنفها الغموض مما يجعلها بحاجة إلى المزيد من البحث والتحقيق،  غالبا ما تكون واضحة لا
وعليه إذا قدرت النيابة العامة كفاية الأدلة في هذه الحالة يحال ملف القضية أمام جهات الحكم 

من قبل الشرطة مباشرة للفصل فيه بناءا على ما تم جمعه من أدلة في مرحلة التحقيق الأولي 
ختياري يخضع لتقدير إتحقيق في مواد الجنح والمخالفات الأخير أن الونخلص في  2القضائية.

 النيابة العامة في طلب فتح تحقيق أو الإحالة مباشرة إلى المحاكمة.

 :للجنايات بالنسبة -ثانيا

قدر المشرع الجزائري الخطورة الناجمة عن الجناية، لذلك جعل من التحقيق الإبتدائي إجراء 
التحقيق الإبتدائي " من قانون الإجراءات الجزائية 66المادة  نصت عليه فيها، وهذا ما اوجوبي

 3أمام جهة الحكم قبل التحقيق معه. وجوبي في مواد الجنايات" فلا يجوز إحالة المتهم بجناية

 لزامية التحقيق في مواد الجنايات تجد مبررها في فكرتين:وا  

                                                             
 .105جيلالي بغدادي، المرجع السابق،ص-1
 النشر هومة، للطباعة و )التحري والتحقيق(، دار عبدالله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري -2

 .347، ص2008والتوزيع، الجزائر، 
التوزيع، الجزائر،  و النشر محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة للطباعة و -3

 .48، ص2008
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محكمة الجنايات إلا الدعاوى التي  توفير الضمانات الكافية للمتهم بحيث لا تحال أمام - أ
 تستند على أدلة ثابتة.

مصلحة العدالة وحسن سيرها، فمن جهة التحقيق الإبتدائي في مواد الجنايات يوفر للمتهم  - ب
من  ضمانة عدم إحالة الدعوى غير الثابتة بالأدلة، ومن جهة أخرى يساعد في التخفيف

 1أعباء القضاء.

بإجراء التحقيق الإبتدائي في الجنايات تؤدي إلى تعطيل مهمة ن عدم الإلتزام إوحسب رأينا 
القاضي وعرقلة أداءه لمهامه، ومن أجل هذا وصف التحقيق بأنه بوابة العدالة الجنائية 

فالتحقيق في مواد الجنايات مهم وضروري نظرا لخطورة الجرائم من جهة، ووسيلة دفاع للمتهم 
 هة الحكم.وصمام أمان من جهة أخرى، وسند عون لج

ونستنتج مما سبق ذكره أنه يكفي أن تشكل الواقعة المعروضة على قاضي التحقيق فعل 
معاقب عليه في ظل قانون العقوبات أو القوانين اللاحقة به حتى يكون مختصا نوعيا، ولا تهم 
إن كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فإن لم يتوفر سبب من أسباب السابق ذكرها. فإنه بمجرد 

 ختصاصه النوعي.إقيق بملف الدعوى أصدر أمرا بعدم وصل قاضي التحت

 :ختصاص المحليالإ :الفرع الثالث

قليمية معينة، دد بدائرة إختصاص محلي يتحإختصاص قاضي التحقيق إالقاعدة العامة أن 
ها قاضي ختصاص المحكمة أو المحاكم التي يباشر فيإختصاص المحلي بدائرة حيث يتحدد الإ

تعيينه ما إن كان معينا بدائرة  ختصاص يتحدد من خلال مرسوموظيفته، وهذا الإ التحقيق
ختصاص بحسب ما مدد الإيمكن أن ختصاص، كما يإمن دوائر ختصاص واحدة أو مجموعة إ

 2أم لا.إذا كان هناك ضرورة تدعو لذلك التمديد 

 :ختصاص المحلي لقاضي التحقيقالمبادئ التي تحكم الإ -أولا

رتكاب الجريمة وموطن الشخص المنسوب إتصاص قاضي التحقيق المحلي بمكان خإيتحدد 
 رتكابها وأخيرا مكان القبض عليه ولو حصل هذا القبض لسبب آخر.إإليه 

                                                             
 .49ص المرجع السابق، ،فوزي عمارة -1
 .347ص عبدالله أوهايبية، المرجع السابق، -2
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 :مكان إرتكاب الجريمة - أ

ختصاص محلي لقاضي التحقيق سواء كان رع الجزائري مكان وقوع الجريمة كإلقد رسخ المش
من قانون الإجراءات  مكرر 65و  40طبقا للمادتين المسؤول شخص طبيعي أو معنوي 

 الجزائية.

 :مبرراته -1

من المفروض أن متابعة مرتكب الجريمة ومحاكمته تكون بالمكان الذي أخل فيه بالنظام 
ه هو القاضي الذي يتم التحقيق أمامه ختصاصإتحقيق الذي وقعت الجريمة بدائرة العام، فقاضي ال

 مع المتهم.

ختصاص ة له أهمية كبرى في تعيين محل الإفضلا عن ذلك المكان الذي تقع فيه الجريم
 عتباره المحل الوحيد الذي يقتضي الأخذ به في بداية أي تحقيق.إب

 :تحديد مكان وقوع الجريمة -2

خذ بعين الأن هذا يجب يالجرائم، ولتعيختلاف مكان وقوع الجريمة يختلف تبعا لإ تحديد
عتبار الأعمال المكونة للجريمة، أي أعمال التنفيذ والبدء بالتنفيذ بهدف النظر عن الأعمال الإ

 التحضيرية السابقة عليها والنتائج المترتبة عليها.

ن . فإمن قانون الإجراءات الجزائية مكرر 65لمادة ل وفقا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ختصاص قاضي التحقيق في الجرائم الوقتية إي ارتكب فيه الفعل هو الذي يحدد المكان الذ

الواقعة دفعة واحدة، أما إذا وقعت هذه الأخيرة في أكثر من مكان، كان جميع قضاة التحقيق التي 
 وقعت في دائرتهم أفعال التنفيذ مختصين محليا بنظر الدعوى، وفي حال أن الجريمة من الجريمة

 1ستمرار.حالة الإالمستمرة فيعد مكانا للجريمة كل مكان تقوم فيه 

 

 

                                                             
القضائية، العدد الرابع،  المجلة ،1983جوان  07العليا،  الجنائية للمحكمة ، الغرفة31934قضائي،  قرار -1

 .275، ص1989
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 :جتماعي للشخص المعنويطن الشخص الطبيعي ووجود المقر الإمو  - ب

معنوي جتماعي للشخص اليعي وتواجد المقر الإلقد جعل المشرع من محل إقامة الشخص الطب
 ختصاص قاضي التحقيق المحلي.إأماكن صالحة قانونا لقيام 

 :مبرراته -1

للشخص  جتماعية الشخص الطبيعي وتواجد المقر الإ، مكان إقاماإن المشرع لم يقر اعتبار 
من قانون  65و 40محلي لقاضي التحقيق في المادتين ختصاص الالمعنوي، كأماكن لقيام الإ

نما الحكمة من وراء ذلك ي مكن تلخيصها في مقولة الفقيه الفرنسي الإجراءات الجزائية. وا 
«Faustin Hélie»  حين قال: فهذا المكان يكون المشتبه فيه معروفا، حيث لا يكتنف حياته

مكانية تقدير موارده متاحة، فهذا المكان يعبر عن  العامة أي غموض، وتكون وضعيته معلومة وا 
 1ستعانة بشهادات جيرانه.ن الإطباعه وعاداته ويتواجد أقاربه، ويمك

ما ذهب إليه الأستاذ "جندي عبد الملك" حين قال: قد تكون لمحاكمة المتهم في محل  لكوكذ
إقامته فائدة كبرى إذ لا يسهل الوقوف على سوابقه وماضيه من نفس الوسط الذي يعيش فيه، وقد 

يتغير أحيانا معرفة المحل الذي وقعت فيه الجريمة فيتعين حينئذ محاكمة المتهم في محل 
 2.إقامته

 :جتماعييد محل الإقامة والمقر الإتحد -2

مختص محليا هو الذي يقع المقر لقد نص المشرع الجزائري على أن قاضي التحقيق ال
من قانون الإجراءات  مكرر 65وفقا للمادة ختصاصه إجتماعي للشخص المعنوي بدائرة الإ

لقاضي التحقيق المتواجد بدائرة  مما يفهم أنه إذا كان لهذا الشخص فرع فلا يعود الجزائية.
 ختصاص المحلي عند متابعة الشخص المعنوي.ختصاصه مقر هذا الفرع الإإ

ن كان الأصل حين  لقاضي التحقيق  ختصاص المحليمتابعة الشخص المعنوي أن يعود الإوا 
ة المادجتماعي لهذا الشخص إلا أنه بمقتضى الفقرة الثانية من ختصاصه المقر الإإالمتواجد بدائرة 

ختصاص المحلي إذا تمت متابعة الشخص الطبيعي في الوقت مكرر سالفة الذكر، فيؤول الإ 65

                                                             
 .53فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -1
 .362، ص1931المؤلفات القانونية، بيروت،  الأول، دار الجزء عبدالملك جندي، الموسوعة الجنائية، -2
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ختصاصه إى قاضي التحقيق المتواجد بدائرة ذاته مع الشخص المعنوي لزوما وبقوة القانون إل
 محل إقامة الشخص الطبيعي.

الإجراءات ضده، بمعنى  تخاذإطبيعيا فالعبرة بمحل إقامته وقت أما إذا كان المتهم شخصا  -
ة المتابعة هو الذي يؤخذ بعين هنا أن محل الإقامة المعتاد وقت إيداع الشكوى أو بداي

 رتكاب الفعل.إعتبار وليس محل الإقامة وقت الإ

ختصاص قاضي ، فكل منها يصلح لأن يكون كمحل لإوفي حال تعدد محل إقامة المتهم
التحقيق، أما في الحالة المعاكسة أين لا يكون للمتهم محل إقامة معتاد في أي مكان، فإن 

 ختصاصه الموطنإلقاضي التحقيق الذي يوجد بدائرة ختصاص المحلي في هذه الحالة يعود الإ
 1القانوني المختار من قبل المتهم.

 :مكان إلقاء القبض على المشتبه فيه - ت

عتبار إعلى المشتبه فيه لا يفرض نفسه،  تحقيق محليا لمكان إلقاء القبضختصاص قاضي الإ
 لأن هذا المكان لا يوفر الظروف الطبيعة التي تخدم القضية.

 :مبرراته -1

إن الواقعة قد تكون بسيطة وواضحة لا تستدعي نقل المشتبه فيه من مكان إلى آخر قد يكون 
 هل التحقيق في الواقعة.المحاكم تس جد في مكان القبض بعضبعيدا جدا، أو أنه تتوا

ختصاص يسمح بضمان وردع ومقاومة الجريمة في حالة عدم التمكن فضلا عن ذلك فهذا الإ
 2ولا محل إقامة المشتبه فيه. من تحديد مكان وقوعها

 :مكان إلقاء القبضطبيعة  -2

ختصاص لقاضي إن صلاحية مكان إلقاء القبض كمحل طبيعة الشخص المعنوي تحول دو 
 التحقيق، وعليه فهذا المكان يخص بالدرجة الأولى والأخيرة الشخص الطبيعي دون سواه.

                                                             
1- Aissa Daoudi, LE juge d’instruction, office national des travaux éducatifs, Algérie, 
1993, p115. 

 .55فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -2
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ختصاص قاضي التحقيق محليا، هو مكان ض على المشتبه فيه يفتح المجال لإومكان إلقاء القب
وفي حالة تعدد المساهمين في الجريمة يكون مكان إلقاء  1اء القبض الفعلي على المشتبه فيه.إلق

ختصاص لقاضي التحقيق الذي تم في دائرته القبض وفقا حدهم كافيا ليعود الإعلى أالقبض 
 الجزائية. الإجراءات قانون من 40لمادة ل

ختصاصه المحلي حسب القواعد المحددة إبغي على قاضي التحقيق التأكد من وفي الأخير ين
وعليه فبمجرد توصل  .اطلامن قبل قاضي غير مختص محليا يعد بقانونا، لأن إجراء تحقيق 

ف قاضي التحقيق بملف الدعوى عن طريق الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني المقدمة من طر 
فتتاحي لفتح التحقيق من وكيل الجمهورية، يقوم إالشخص المضرور أو عن طريق طلب 

 ختصاص المحلي.غير مختص محليا أصدر أمر بعدم الإبتفحص الملف فإذا تبين له أنه 

 :أوامر رفع اليد عن التحقيق: المطلب الثاني

إن الدفوع الشكلية هي من المسائل التي ينظرها قاضي التحقيق قبل مباشرة التحقيق، فعندما 
يبت في العوارض التي قد تعترض ن أالمعروضة عليه  ه في الدعوىختصاصكد من إيتأ

يثيرها من كانت له خيرة الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و التي الأالتحقيق، و من هذه 
جراء التحقيق إذا كانت الوقائع المعروضة عليه لا تقبل أي وصف ة فيها، فيرفض إمصلح

ختصاص المحلي بخصوص التحقيق في حالة إجتماع حالات الإجزائي، و يقضي بالتخلي عن 
ن مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة مرتكبها أو بمكال انظر فس القضية في يد عدة قضاة تحقيق ن

مكن أن لي بين عدة قضاة يلك أمام وضعية تقاسم الإختصاص المحالقبض عليه و بذ إلقاء
 يتخلوا عن إجراء التحقيق إلى واحد منهم فقط.

ما كان قاضي التحقيق هو من يتلقى مثل هذه يتعلق بعدم قبول الإدعاء المدني لأما فيما 
ضها و ذلك لعوارض سابقة أو لاحقة فقد يرف الشكاوى فهو ليس ملزما دائما بالإستجابة عنها.

 على هذه الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني.

 

 
                                                             

 العدالة، دون ذكر ، نشرة1968مارس  26رقمه، الغرفة الجنائية للمحكمة العليا،  ذكر قضائي، دون قرار -1
 .61، ص1968العدد، الجزائر، 
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 و تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

 .الفرع الأول: الأمر بعدم إجراء تحقيق 
 .الفرع الثاني: الأمر بعدم قبول الإدعاء المدني 
 .الفرع الثالث: الأمر بالتخلي عن التحقيق 

 الأول: الأمر بعدم إجراء التحقيق: الفرع

تحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على الأسباب  يصدر قاضي التحقيق أمر برفض إجراء
صلحة في ذلك ، و قد يحدث و أن يصدر قاضي التحقيق بمجرد الإطلاع م لهم المرفوعة ممن

يمكن إجمال هذه على الوثائق المحالة إليه من غير فتح التحقيق أمر برفض إجراء التحقيق و 
 الأسباب في :

 :إنقضائها قانونا سقوط الدعوى العمومية أو -أولا

بالتقادم و العفو  و إن الأسباب التي تؤدي إلى إنقضاء الدعوى العمومية هي: وفاة المتهم
الشامل و بإلغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي. بشرط أن لا يتعلق 
الأمر بالجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة 

ن هذه الجرائم لا تنقضي العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو إختلاس الأموال العمومية ، لأ
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ، كما تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ  08بالتقادم وفقا للمادة 

إتفاق الوساطة التي أدرجها المشرع الجزائري إثر تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 
 الجزائية الإجراءات قانون من 06، حيث لم يكن هذا السبب مدرج ضمن المادة  15/02رقم 

، كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بسحب  15/02من الأمر  02التي عدلت بالمادة 
تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها  الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة ، كمايجوزأن

 1صراحة.

 

 
                                                             

، يعدل و يتمم الأمر رقم 2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال عام  07مؤرخ في  02-15رقم  أمر -1
و المتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-155

 .28، ص 40رسمية، عدد الجزائية، جريدة 
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 عدم قبول الدعوى لسبب يحول دون السير فيها: -ثانيا

إذا ما علق المشرع المتابعة على إذن مسبق ، كما هو الشأن في حالة تمتع المتهم بالحصانة 
فإنه بدون هذا الإذن يمتنع على قاضي  1،من الدستور الجزائري 110الدبلوماسية وفقا للمادة 

من قانون  111الجنائية وفقا لأحكام المادة التحقيق أن يباشر التحقيق و إلا تعرض للمسائلة 
تمتع بالحصانة إلى و لكن لابد من الإشارة في هذا المقام أن تعليق المتابعة تجاه الم 2،العقوبات

، لا يسري على شركائه أو المساهمين معه غير المتمتعين بهذه الحصانة و حين رفعها عنه
المتابعة أيضا على تقديم شكوى مسبقة كما هو الوضع لا يختلف كثيرا عن حالة تعليق المشرع 

متحصلة من الحال في جنح السرقة و النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة ، أو ال
وفقا رتكبت بين الأقارب و الحواشي و الأصهار حتي الدرجة الرابعة اجناية أو جنحة و التي 

، و جرائم الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين من قانون العقوبات 389، 377، 373،  369للمواد 
من قانون العقوبات. و جريمة خطف القاصرة وفقا  341، 339إضرارا بالزوج الآخر وفقا للمواد 

قانون العقوبات ، و غيرها من الجرائم الأخرى التي أشترط فيها المشرع تحريك  من 326للمادة 
مثل هذه الشكوى يقف حائلا دون سير الدعوى بشأنها وجوب توفر شكوى مسبقة لأن غياب 

قاضي التحقيق بالدعوى العمومية. كما يحول أيضا دون السير في الدعوى من قبل قاضي 
التحقيق و قبل التعرض للموضوع حالة بطلان إدعاء النيابة العامة أو المدعي المدني عند عدم 

المصلحة لدى الشاكي أو لعدم قبول شكواه مع الإدعاء المدني شكلا لإنعدام الأهلية و الصفة و 
من قانون  75إيداعه لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى ، وفقا للمادة 

 الإجراءات الجزائية.

 كون الفعل لا يقبل أي وصف جزائي: -ثالثا

أمن بغير عملا بالمادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري: " لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير 
قانون " فمن واجب قاضي التحقيق حين إخطاره بوقائع القضية التأكد من أنها مجرمة قانونا و 

                                                             
من الدستور: "لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جريمة أو  110المادة  -1

جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع 
 الحصانة عنه بأغلبية أعضائه."

سنوات كل قاض أو ضابط  03أشهر إلى  06قانون العقوبات : " يعاقب بالحبس لمدة من  111المادة  -2
بالشرطة القضائية يجري متابعات، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات 

 التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية."
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معاقبا عليها. و عليه إذا كانت الوقائع المعروضة عليه لا تقبل أي وصف جزائي أو المتهم في 
و مشاكلها حكم المستفيد سبب من أسباب الإعفاء من العقوبة، كما هو الشأن في جرائم السرقات 

كب من تالتي ترتكب من الأصول إضرارا بفروعهم، أو من الفروع إضرارا بأصولهم. كذلك التي تر 
من قانون العقوبات ففي مثل هذه الحالات  386أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر وفقا للمادة 

 1يحق لقاضي التحقيق أن يرفض السير في الدعوى العمومية و التحقيق فيها.

 سبق النظر في الوقائع من قبل قاضي تحقيق آخر: -رابعا

دة من المبادئ الراسخة في التشريع الجزائي أنه يمنع متابعة الفعل الواحد أكثر من مرة واح
 2شخاص و السبب.بشرط توافر وحدة الموضوع و الأ

و عليه فإذا ما حقق قاضي تحقيق آخر مختص في نفس الواقعة فإن الملاحقة السابقة تقف 
حائلا دون سير قاضي التحقيق الجديد في نفس الدعوى العمومية، و لكن من المسلم به بأن 

 3الأمر الصادر عن النيابة العامة بحفظ الملف لا يعد في حكم نظر مسبق في الوقائع.

نه بخلاف الأسباب المذكورة لا يجوز قانونا لقاضي التحقيق الأمر برفض فتح ومما تقدم فإ
الجريمة مجهولا حال دون معرفته و بقاء سر مرتكب ببرر عدم وجود الأدلة أو التحقيق سواء بم

تهام متى طعن فيه عرضة إلى الإلغاء من طرف غرفة الإإلا كان الأمر الصادر منه 
 ستئناف، لأن مسألة الكشف عن الجريمة هي من صميم أعمال قاضي التحقيق.بالإ

يمكن بلوغها إلا بعد مباشرة التحقيق و إستنفاد فكشف حقيقة الواقعة و مرتكبها في الغالب لا 
 4قاضي التحقيق لجميع السلطات المخولة له قانونا.

 

 

                                                             
 .256عمارة، المرجع السابق، ص  فوزي -1
، الطبعة  -دراسة مقارنة  -علي وجيه حرقوص، قاضي التحقيق في أصول المحاكمات الجزائية الجديد  -2

 . 28، ص 2005الأولى، منشورات الزين الحقوقية، بيروت، 
  ، 2001ت، شمس الدين عفيف، أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، دون ذكر دار النشر، بيرو  -3

 .233ص 
 .257فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  -4
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 :: الأمر بعدم قبول الإدعاء المدنيالفرع الثاني

عادة ما يقوم قاضي التحقيق بالنظر في قبول الدعوى من عدمه في بداية الإجراءات، و 
يتعلق الأمر بالشكوى التي يتأسس بموجبها الضحية كمدعي مدني أمام  عندما  الحال كذلك

دعاء المدني هو . و بالتالي فالأمر بعدم قبول الإقاضي التحقيق الذي يجوز له قبولها أو رفضها
الأمر الذي يقرر بمقتضاه قاضي التحقيق رفض الإدعاء المدني لأسباب شكلية أو موضوعية 

 و ذلك في الحالات التالية: لعدم قبول الإدعاء المدني،

أو لأسباب تمس الدعوى  ،مخالف لقاعدة جوهرية في الإجراءات التي ينص عليها القانون -أولا
ختصاص المشتركة بين الدعوى المدنية و الدعوى العمومية أو كان مخالف لقواعد الإ ،نفسها

أو لكون  ،القانونيكحالة كون الإدعاء المدني جاء من شخص عديم الأهلية في غياب ممثله 
أو كون الفعل الجنائي  ،الوقائع موضوع الإدعاء المدني ليس لها صلة بالضرر المدعى به

و من أبرز الحالات التي تستدعي إصدار أمر بعدم قبول الإدعاء المدني  .لايرتب حق التعويض
و حالات أ ،يةبالدعوى العمومرتباط الدعوى المدنية إ نعدام المصلحة العامة و حالة عدمإحالة 

 1نعدام الوصف الجنائي للفعل موضوع الشكوى .إسقوط الدعوى العمومية و 

عتباره مشتكيا و محركا إمدني أمام قاضي التحقيق لسماعه بو في حالة عدم حضور المدعي ال
دعائه و هذا يؤدي إيا عن لدعوى العمومية، فإن هذا التخلف يجعل من المدعي المدني متخلل

 الإدعاء المدني.حتما إلى رفض 

 .الجزائية الإجراءات قانون من75عدم إيداع مبلغ الكفالة، المنصوص عليه في المادة  -ثانيا
كانت شكواه  أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى، و إلا والتي توجب

 غير مقبولة و يقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق.

 من 72وفقا المادة 2ة و ليست جنحة أو جنايةالفمخ توصف بأنها الوقائع المقدمةإذا كانت  -ثالثا
 .الجزائية الإجراءات قانون

                                                             
 .125، ص2009التوزيع، الجزائر،  و المحكمة للنشر أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار -1
علي جروه، الموسوعة في الإجراءات الجزائية في التحقيق القضائي، المجلد الثاني، دون ذكر دار و مكان  -2

 .80، ص2006النشر، 



 الأول الفصل أنواع أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن

 

16 
 أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن

فمثلا إذا كان  ،و على أية حال، فإن الأمر بعدم قبول الإدعاء المدني يختلف حسب الحالات
عدم قبول الإدعاء المدني سببه عارض شكلي ظهر من البداية أي قبل عرض الشكوى على 

وكيل الجمهورية لإبداء طلباته فإن هذا العارض يجعل من قاضي التحقيق غير مؤهل للتحقيق 
ء في القضية مادام لا توجد متابعة أصلا و هذه الحالة تتطلب إصدار الأمر بعدم قبول الإدعا

م النيابة العامة لطلباتها فيصبح بذلك قاضي التحقيق يالمدني، أما إذا ظهر السبب بعد تقد
ذا أوجب المشرع في و في هذه الحالة قد يحدث النزاع لمختص بالتحقيق في الإدعاء المدني 

المنازعة من  نعدامإعلى قاضي التحقيق حتى في حالة  ،الجزائية الإجراءات قانون من74المادة 
 رفض التحقيق.ة النزاع و يفصل فيه بقرار مسبب بمن تلقاء نفسه حال د الأطراف أن يقررأح

 :: الأمر بالتخلي عن التحقيقالفرع الثالث

)الإقليمي( ختصاص المحلي دد الإيتح الجزائية الإجراءات قانون من 40بموجب المادة  
بمكان إلقاء القبض عليه ولو تكبها أو أو بمحل إقامة مر  قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمةل

 حصل هذا القبض لسبب آخر.

، و يكون كل واحد منها تابعا لمحكمة معينة حدث أن تختلف هذه الأمكنة الثلاثو قد ي
فيكلف بالتحقيق قاضي المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على المشتبه فيه أو المتهم، فهل 

ي الدعوى المعروضة عليه لصالح زميله الذي يجوز لهذا القاضي أن يتخلى عن التحقيق ف
ترتكب عدة جرائم ختصاصه أو الذي يقيم بها المتهم؟ و قد يحدث أن إة بدائرة ارتكبت الجريم

تحقيق قضائي لدى نفس الجهة أو  واحد و تكون كل جريمة موضوعمرتبطة من قبل شخص 
حدهم قصد جمع القضايا أ جهات قضائية مختلفة، فهل يجوز لقضاة التحقيق أن يتخلوا لصالح

 بأيدي قاضي تحقيق واحد؟

فاق بأنها غير قانونية شريطة حصول إت عترافهإالفرنسي يستعمل هذه الطريقة رغم إن القضاء 
سابق بين وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق اللذين يريدان التخلي و بين زميلهما اللذين يودان 

ختصاص الذي سبق لنا بيانه. ففي بالتخلي يختلف عن الأمر بعدم الإ التخلي لفائدتهما. فالأمر
أحدهم من حيث مكان  ،ن محليا بنظر الدعوىلى يكون القاضيان أو القضاة مختصو الحالة الأو 

 وقوع الجريمة و الثاني من حيث محل إقامة مرتكبها و الثالث من حيث مكان إلقاء القبض عليه
حدهم لفائدة الآخرين. أما في أو لحسن سير العدالة يتخلى  ،ولو حصل هذا القبض لسبب آخر
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رها، لذلك يجب الحالة الثالثة فإن القاضي المكلف بالتحقيق في القضية غير مختص قانونا بنظ
إجرائية تعتبر من  ختصاصه و إلا كانت أعماله باطلة لمخالفتها لقاعدةإعليه أن يقرر عدم 

 1النظام العام.

 :ختياريالإتخلي عن التحقيق ال -أولا

بموجبه يصرح قاضي  هو ذلك الإجراء الذي عن التحقيق الإختياري بالتخليالقاضي الأمر 
فبمجرد أن يصل إلى علمه بأن قاضي  ،ستمرار في إجراء التحقيقختصاصه الإإالتحقيق بعدم 

بالتخلي بموجبه يحيل الملف إلى زميله  اتحقيق آخر قد أخطر بنفس الواقعة، فإنه يصدر أمر 
 المخطر بنفس الواقعة.

ول شترط لقباجتهاد القضائي ة لهذا الأمر، فإن الإغير أنه أمام شح النصوص القانونية المنظم
تفاق سابق بين قضاة التحقيق المختصين بالتحقيق في نفس إإصدار مثل هذا الأمر أن يحصل 

 2لإختصاص.تنازع في االقضية، تفاديا لنشوء 

 :التخلي بقوة القانون -ثانيا

ختياره أو بقوة القانون، و هذه الحالة الأخيرة إالتخلي إما يصدره قاضي التحقيق بإن الأمر ب
 ما يلي:في المشرع الجزائري على بعض صورها التي يمكن إجمالها نص

يذي رقم و المرسوم التنف الجزائية الإجراءات قانون نم 3مكرر  40ما ورد في المادة  - أ
ختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية و المتضمن تمديد الإ 06-348

قضاة التحقيق، أين يصدر قاضي التحقيق المتخصص في الحالات العادية أمرا بالتخلي 
بقوة القانون لفائدة قضاة التحقيق لما أصطلح تسميتها بالأقطاب الجزائية، و  3عن الدعوى

ق التابع لها هو المتخصص بالتحقيق في جرائم المخدرات و التي يعد قاضي التحقي
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 

للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 

                                                             
 .169 -168جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص -1
 .254فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  -2
، 2014جراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، برتي للنشر، الجزائر، أحسن بوسقيعة، قانون الإ - 3

 .21ص
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جلس القضائي التابعة للجهة بالصرف، و ذلك فمجرد أن يطالب النائب العام لدى الم
 في جميع مراحل الدعوى. القضائية المختصة بالإجراءات

متابعة أشخاص  نحي الجزائية الإجراءات قانون من1مكرر  65وما ورد في المادة   - ب
طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، أين يكون قاضي التحقيق المتابع أمامه 

الشخص المعنوي ملزما بقوة القانون بالتخلي عن الدعوى لفائدة قاضي التحقيق المرفوعة 
 .1 أمامه دعوى الشخص الطبيعي

محكمة العليا في مواد يجوز لل الجزائية الإجراءاتن قانو  من 548 ما ورد في المادة و   - ت
الجنايات أو الجنح أو المخالفات لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا 
بسبب قيام شبهة أن تأمر بالتخلي أي جهة قضائية عن نظر الدعوى و إحالتها إلى جهة 

 2قضائية من الدرجة نفسها.

ختصاص ما بين القضاة تنازع الإفي حالة  الجزائية الإجراءات قانون من 545و تجيز المادة 
للنيابة العامة تقديم طلبات لأحدهما من أجل التخلي عن التحقيق في الدعوى لصالح الآخر و 

أمرا بالتخلي قيق لطلبات النيابة العامة أصدر ذلك لحسن سير العدالة، فإن استجاب قاضي التح
 عن نظر الدعوى ينهي به التحقيق فيها بمحض إرادته.

 تفاق بين القاضيين قبل التخليإفي هذا الصدد على ضرورة حصول  امحكمة العليو تشدد ال
 أحدهما عن التحقيق لصالح الآخر.

نه بمجرد أن يصدر قاضي التحقيق أمر بالتخلي عن التحقيق ص في الأخير إلى ألخو ن
محبوس نه إذا ما كان هناك ثمة متهم تجدر الإشارة أ يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية. و
من إصدار  ابتداءالتحقيق المتخلي يصبح بدون أثر إ فإن الأمر بالإيداع الصادر عن قاضي

ومن المناسب في مثل هذا الوضع أن يصدر قاضي التحقيق الجديد فورا مذكرة  الأمر بالتخلي
 إيداع حتى يسوي وضعية الإيداع بالحبس المؤقت.

 

 

                                                             
 .30السابق، ص جراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجعقانون الإأحسن بوسقيعة،  - 1
 .198جراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، صقانون الإأحسن بوسقيعة،  - 2
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 :التحقيقوامر الصادرة خلال الأ  :المبحث الثاني

يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة تتجلى في مجموع الأوامر التي يصدرها، حيث خول 
وامر كل حسب  أسباب صدورها. وبموجب الأالمشرع لقاضي التحقيق إصدار العديد من 

يداعهم في المؤسسات العقابية، و تعد  الصلاحيات الممنوحة له يمكنه القبض على المتهمين وا 
ه الأوامر من أخطر المهام المنوطة به لما تشكل إنتهاكات على الحرية الفردية. فيصدر العديد ذه

ختلفت ومهما تعدد .صرف في القضية وفق الوقائع و الأدلة المتوفرة لديهمن الأوامر للت ت وا 
ولعل من  .ورائها للكشف عن ملابسات الجريمةوامر التي يصدرها فهو يهدف من طبيعة الأ

 كبر في نهايةا القاضي لا تتوقف عند هذا الحد بل تبرز بشكل أذحيات هن صلاة أالأهمي
والتحري ويتصرف في الملف  التحقيق حيث يزن قوة الحجج والأدلة التي جمعها من خلال البحث

 :مطلبين  إلىا المبحث ذوتم تقسيم ه ليها.في ضوء النتائج التي توصل إ

  ثناء التحقيق .أوامر الصادرة الأ:المطلب الْاول 
 أوامر التصرف( ية التحقيقالأوامر الصادرة في نها :المطلب الثاني (. 

 :ثناء التحقيقالأوامر الصادرة أ :ولالمطلب الأ 

ل قناعة قاضي التحقيق تتشك جواب ، تبدأستجراءات خاصة بعد المواجهة والإبالسير في الإ
 القضائية.ي وقت مضى لممارسة سلطاته فهو مدعو أكثر من أ

قد يجد قاضي  ،م التحقيق و الظروف التي تحيط بهذا الأخيرمام تقدتهام وأفبعد توجيه الإ
إصدار  وأ ،كترك المتهم حرا ،القرار المناسب ذسه لحسن سير التحقيق مدعو إلى أخقيق نفالتح

أو  ،يةئأو اللجوء إلى الحل الوسط بإصدار أمر بوضعه تحت الرقابة القضا ،أمر بالحبس المؤقت
 وامر.أمر برفض أو قبول طلبات أطراف الدعوى و غيرها من الأ

ئل للأوامر القضائية التي بإمكان قاضي التحقيق إصدارها أثناء التحقيق خاصة مام الكم الهاوأ
خاصة  خطر وقعا في الدعوى العمومية،هي الأوامر الأكثر أهمية والأ وامر الماسة بالحريةالأ

 بالوضع في الحبس المؤقت. مرالقضائية والأالوضع تحت الرقابة 
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 :ا  المطلب الى ثلاثة فروع ذوتم تقسيم ه 

 مر بالحبس المؤقت.الأ :ولالفرع الأ 
 فراج المؤقتالأمر بالإ :الفرع الثاني. 
 مر بالرقابة القضائية.الأ :الفرع الثالث 

 :مر بالحبس المؤقتالأ :ولالفرع الأ 

التشريع الجنائي الفرنسي ولقد تغيرت هذه التسمية بعد  حتياطي منتعبير الحبس الإ يستمد
مؤقت، وهذا يدل على . حيث أصبح يطلق عليه تعبير الحبس ال17/07/1970صدور قانون 
 حتياطي بفكرة محددة دون غيرها وهي مرحلة التحقيق.ربط الحبس الإ

 ،على إستثنائيتهنص التياطي بصفة عامة واكتفت بحيعات الإجرائية لم تعرف الحبس الإوالتشر 
حتياطي كل إحتياطي بأنه يعد حبس الي السويسري، الذي عرف الحبس الإستثناء المشرع الفيدر بإ

حتياجات التحقيق أو دواعي الأمن، لأن المشرع لا إر به خلال الدعوى الجنائية بحسب حبس يأم
نما التعريف من صلاحية الفقه.  1يعرف وا 

 :مفهوم الحبس المؤقت -أولا

-66المعدل والمتمم الأمر رقم  2001جوان  26المؤرخ في  08-01القانون رقم بصدور 
جراء الحبس المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. كان إ 1966جوان  08المؤرخ في  155

فيه ذلك المصطلح الذي يعبر عن محتوى  ىحتياطي، لأن المشرع لم ير المؤقت يسمى الحبس الإ
 ستبداله بمصطلح الحبس المؤقت.إإلى  وغرض وأهداف وحقيقة الإجراء، مما دفع به

ن أدخل عليه تعديلات والمشرع  صطلاحية على إجراء الحبس المؤقت، إلا أنه لم إالجزائري وا 
 ستندناإل مفصل، فإن إجراءات التحقيق بشكيرد بشأنه خصائص يحتاجها للتعريف به كإجراء من 

جراءات الجزائية، لتعريف هذا الإجراء نجد أن المشرع لم من قانون الإ 123على نص المادة 
و الإبقاء عليه إلا إذا كانت أستثنائي لا يمكن الأمر به د وصفه للحبس المؤقت بأنه إجراء إميتع
ص تعريف الحبس المؤقت، لتزامات الرقابة القضائية غير كافية، وتعددت وجهات النظر فيما يخإ

                                                             
 .12ص ،1981"المؤقت"، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق،  حتياطيقيف الإعمر الفاروق فحل، التو  -1
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فمنهم من يرى بأن الحبس المؤقت هو إيداع المتهم في الحبس خلال فترة التحقيق كلها أو 
 1.بعضها إلى أن تنتهي محاكمته

يوليو  23المؤرخ في  02-15من الأمر  12المعدلة بالمادة  123غير أنه بموجب المادة 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، استغنى المشرع على تعريف الحبس المؤقت بأنه  2015

مكانية إخضاعه إجراء استثنائي، ونص على بقاء المتهم حرا أثناء إجراءات الت حقيق القضائي، وا 
فية في هذه الحالة غير كالتزامات الرقابة القضائية عند الضرورة، إذا تبين له أن هذه التدابير لإ

 ستثنائية أن يأمر بالحبس المؤقت.إيمكن له بصفة 

حتياطي هو إجراء من نعطي تعريفا للحبس المؤقت أو الإ ومن خلال ما تقدم يمكن أن
المحافظة على إجراءات التحقيق الغرض منه المحافظة على ماديات الجريمة من العبث بها و 

 المحافظة على المتهم من رد فعل المجتمع.ختلال وكذا النظام العام من الإ

 ونستطيع القول بأن الحبس المؤقت لا يأمر به إلا في الحالات التالية:

 لضرورة التحقيق. -
 في سبيل الأمن. -
 لضمان تنفيذ الحكم. -

عليها في  ويجب على قاضي التحقيق أن لا يلجأ إليه إلا إذا تحققت الشروط المنصوص
 2ءات الجزائية.جرامن قانون الإ123المادة 

رتداء زي المحكوم يكره المتهم على العمل ولا على إ والحبس المؤقت لا يعد عقوبة لذا لا
 عليهم ويستقبل زائريه بإذن قاضي التحقيق.

 

 

 

                                                             
 .287فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -1
 .17، ص1998الإحتياطي إجراء ماس بحرية الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة باتنة، دليلة مباركي، الحبس  -2
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 :النظام القانوني للحبس المؤقت-ثانيا

 نتهاؤه.مؤقت وشروطه ومدته وبدء سريانه وا  نتناول على التوالي مبررات الوضع في الحبس ال

 :مبررات الحبس المؤقت - أ
ب أن يؤسس أمر الوضع ججراءات الجزائية على أنه يمكرر من قانون الإ 123فيد المادة ت

 تفيد: 1في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية 

أو لمنع  ،أو الأدلة المادية ،أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد للحفاظ على الحجج -1
الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطئ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقلة 

 الكشف عن الحقيقة.
أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء، أو كانت  ،نعدام موطن مستقر للمتهمإ -2

 الأفعال جد خطيرة.
 يمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد.أو وضع حد للجر  ،أن الحبس ضروري لحماية المتهم -3
 لتزامات المترتبة على إجراءات  الرقابة القضائية دون مبرر جدي.عدم تقيد المتهم بالإ -4

 :شروط الوضع في الحبس المؤقت - ب
ن نظام الحبس المؤقت تحكمه مبادئ، منها ما يتعلق بالمشرع في حد ذاته الذي عليه دائما إ

 ومنها ما يتعلق بالقاضي الذي يأمر به.2إجراء إجباريال من الحبس المؤقت بأن لا يجع

 ونتيجة لطبيعة الحبس المؤقت فقد خصه المشرع بشروط موضوعية، وأخرى شكلية.

 :الشروط الشكلية -1
تقييد الأمر بالوضع في الحبس المؤقت بإجراءات شكلية من شأنه أن يضمن حقوق الدفاع 

 هذا الحبس بالنظر لطبيعته ينبغي: ويحافظ على طبيعته كإجراء مؤقت. ولذلك فمثل

أن يصدر بأمر من قاضي التحقيق المكلف بإجراء التحقيق، أي لا يجوز إصداره من قضاة  -
من قانون  70وفقا للمادة  التحقيق ملحقين بهذا الأخير في حالة تطلب القضية أو تشعبها

 جراءات الجزائية.الإ
                                                             

 .34، المرجع السابق، ص02-15اْمر رقم  -1
ترك السلطة التقديرية لإتخاذ قرار الوضع في الحبس المؤقت للسلطة القضائية التي تصدره وذلك بإختلاف  -2

 الظروف المرتبطة بكل قضية.  
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ت والأوصاف المتعلقة ب كل البيانايالتسب أن يتضمن أمر الوضع في الحبس المؤقت زيادة على -
         زدياد وسنه ومهنته وموطنه، نوع التهمة والنص القانوني سم وتاريخ ومكان الإإبالمتهم من 

 1.المعاقب عليها، مع تحديد القاضي الأمر الذي أصدره وتاريخ صدوره
 تنفيذه يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر أولا مذكرة إيداع، تكون سندا لتنفيذه. لإمكانية و
من قانون  123، 117اد و تبليغ المتهم شفاهة بأمر وضعه في الحبس المؤقت وفقا للم  -

ستئناف في لإستجواب، كما يقوم بتبليغه بحقه باات الجزائية وينوه به في محضر الإجراءالإ
 الأمر الصادر ضده.

الملاحظة هنا أن المشرع لم يلزم قاضي التحقيق الإشارة إلى هذا التنبيه الأخير في مع 
محضر الاستجواب بالرغم من أنه ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع، إضافة إلى ذلك يشترط 
لإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت، الاستطلاع المسبق لرأي وكيل الجمهورية بالرغم من أنه 

 مديد مدة هذا الحبس.اقتضى ذلك عند ت

 :الشروط الموضوعية -2
جراءات الجزائية الجزائري، الشروط الواجب توافرها لإصدار الأمر بين المشرع في قانون الإ

 بالوضع في الحبس المؤقت، وهي الشروط التي يمكن تقسيمها إلى شروط تتعلق بـ:

 : الجرائم التي يجوز فيها الحبس المؤقت -
جراءات الجزائية ، الجرائم التي يجوز فيها لقاضي التحقيق قانون الإمن  123لم تحدد المادة 

بناء عليها الأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت، وتبعا لذلك كان يتعين على المشرع أن ينص 
بنص صريح الجرائم التي يجوز فيها الأمر بحبس المتهم مؤقتا، فالحبس المؤقت يتطلب أولا فتح 

ة معاقب عليها بالحبس وفقا للمواد الواقعة محل التحقيق جنحة أو جناي تحقيق قضائي، وأن تكون
جراءات الجزائية وعليه فلا يجوز إصدار أمر بالوضع من قانون الإ  1مكرر 125، 124، 118

أما إذا تعلق الأمر  2.المعاقب عليها بالغرامة المالية في الحبس المؤقت في المخالفات والجنح

                                                             
الْامر بالحبس المؤقت بالأرقام، ويستحسن اْن يكون اْيضا بالحروف ويجب اْن يتضمن  ذكر تاريخ صدور -1

  اليوم، الشهر، السنة بالتقويم الميلادي.

صدار اْمر بوضع المتهم إلتي لا يجوز فيها لقاضي التحقيق كمثال على الجنح المعاقب عليها بالغرامة و ا -2
والمتعلقة بتجاوز رجال الإدارة الوظائف  .من قانون العقوبات 118ا بالمادة الجنحة المنصوص عليه :بالحبس

 .100.000دج ولا تتجاوز 20.000القضائية وهي الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن



 الأول الفصل أنواع أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن

 

24 
 أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن

القانون بالحبس أو بالغرامة، فمثل هذه الجنحة التي ترك فيها المشرع السلطة بجنحة يعاقب عليها 
 التقديرية للقاضي بالحكم بالحبس أو بالغرامة.

وهنا لابد من الإشارة، أنه ليست كل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس يكون المتابع 
ر الحدث الذي لم يتجاوز بسببها عرضة للوضع في الحبس المؤقت، إذ يستثنى من مثل هذا الأم

( سنة. حتى لو كان متابعا بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس المؤقت 13سنه ثلاثة عشر )
جراءات الجزائية إذا كان المشرع الجزائري قد منح للصحافيين من قانون الإ 456وفقا للمادة 

أدائهم  ثناءقد ارتكبوها أمتياز عند متابعتهم عن جنح يكونون إوالسياسيين أمام وكيل الجمهورية 
متياز قد من قانون الإجراءات الجزائية، فإن هذا الإ 04 فقرة 59فقا للمادة و  1لمهامهم أو بصفتهم.

 سحبه منهم نفس المشرع أمام قاضي التحقيق.

 :توافر دلائل قوية ضد المتهم -
في  في ظل غياب نص صريح في القانون يقضي بأن الدلائل القوية شرطا للأمر بالوضع
وذلك  الحبس المؤقت، فهذا لا يمنعنا من القول بأنها شرطا للأمر بالوضع في الحبس المؤقت،

جراءات من قانون الإ 163و 89جراءات الجزائية، وخاصة المواد بالرجوع إلى نصوص قانون الإ
لقاضي  جراءات الجزائية، بأنه لا يجوزمن قانون الإ 89لثانية من المادة الجزائية. وتقضي الفقرة ا

التحقيق المكلف بإجراء التحقيق سماع من تقوم ضده دلائل قوية بغية إحباط حقه في الدفاع 
جراءات الجزائية أيضا قد أقرت أنه في حالة عدم توافر ون الإمن قان 163كشاهد. وكانت المادة 

عونا دلائل كافية ضد المتهم على قاضي التحقيق أن يصدر أمر بأن لا وجه للمتابعة، فذلك يد
لتزام به للأمر بوضع المتهم ئل تعد شرطا على قاضي التحقيق الإمنطقيا إلى القول بأن هذه الدلا
تهام بدون توافر دلائل قوية أنه لا حبس بدون إتهام، ولا إفي الحبس المؤقت، فالقاعدة 

 2ة.ومتماسك

 :لتزامات الرقابة القضائيةعدم كفاية إ -
ة القضائية كإجراء من إجراءات التحقيق فذلك حتى يقلل عندما أقر المشرع الجزائري، الرقاب

ن كان الإجراءان بنفس الأهداف إلا أن وقعهما  على الحرية هو  من مساوئ الحبس المؤقت، وا 

                                                             
حمزة عبد الوهاب، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الْاولى، دار هومة،  -1

 .91، ص2006،الجزائر 
 .389-388وهايبية، المرجع السابق، صأعبد الله  -2
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الذي يختلف، وهو ما أخذ به المشرع قبل اللجوء إلى الحبس المؤقت فرض الرقابة القضائية، 
 وهي لا يمكنه وضع حدا لها.

عنها الحبس المؤقت، ومما تقدم يمكننا القول، إذا كانت الرقابة القضائية كبديل وفرض بدلا 
 1.لتزاماتهاإابة القضائية في حالة عدم كفاية للحرية، فإن الحبس المؤقت يكون كبديل للرق

 :مدة الحبس المؤقت -ت

شخص  ستثنائية فهو يفرض علىتة والإسم الذي يحمله وطبيعته المؤقالحبس المؤقت بحكم الإ
عتبارات حدد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ء ولم تثبت بعد إدانته، ولهذه الإيفترض أنه بري

 مدته عندما يصدر عن قاضي التحقيق خلال التحقيق، مراعيا في ذلك طبيعة الجريمة ونوعها.

 :مدته في مواد الجنح -
ة الجنح على معيار الحد ادلقد اعتمد المشرع الجزائري في تحديد مدة الحبس المؤقت في م

 الأقصى للعقوبة المقررة للجنحة، وعليه لا يمكن حبس المتهم مؤقتا بجنحة.

   لمدة شهر واحد: 
في مواد الجنح، أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى  لا يجوز

ستثناء الجرائم التي إسنوات، بة تساوي أو تقل عن ثلاث للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمد
نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى 

من قانون الإجراءات  124مقارنة المادة 2،مؤقت شهرا واحد غير قابل للتجديدمدة الحبس ال
التحقيق وكانت التهمة جنحة الجزائية قبل التعديل نجد أنه من يوم مثول المتهم أمام قاضي 

معاقب عليها بالحبس على الأقل سنتين ومتى كان المتهم مستوطنا بالجزائر وغير مسبوق من 
رتكابه جنحة من جنح القانون العام، ( أشهر نافذة لإ3لأكثر من ثلاثة )أجل جناية أو بالحبس 

 .جاز لقاضي التحقيق وضع هذا المتهم بالحبس المؤقت لمدة عشرين يوما

   ( أشهر قابلة للتجديد4لمدة أربعة ): 
من قانون الإجراءات  124لقاضي التحقيق في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 

 ( أشهر في مواد الجنح.4الجزائية، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة )
                                                             

 .95حمزة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
 .35، المرجع السابق، ص02-15اْمر رقم  -2
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   ( أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة4لمدة أربعة ): 
( أشهر غير قابلة 8أجاز المشرع لقاضي التحقيق أن يصل بمدة الحبس المؤقت إلى ثمانية )

ستطلاع إمحبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد للتمديد، عندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم 
يتعلق رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم عندما 

( 3قصى للعقوبة المقررة لها قانونا، لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث )مر بجنحة يكون الحد الأالأ
قديم هي لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، مقارنة مع الحد الأقصى للعقوبة المقررة في ظل القانون ال

  1.سنوات

 :مدته في مواد الجنايات -
عتبار معيار نوع الجريمة في بعين الإائري أخذ ما يلاحظ في مواد الجنايات أن المشرع الجز 

عتبار معيار الحد الأقصى مديد مدة هذا الحبس فأخذ بعين الإفرض الحبس المؤقت، أما في ت
ستثناء فيما يخص الجرائم الموصوفة أفعال إرهابية ا  اية والوصف المقرر لها قانونا، و لعقوبة الجن

عتبار معيار الحد الأقصى للعقوبة عين الإالمشرع ب والجرائم العابرة للحدود الوطنية، لم يأخذ
نما أخذ بمعيار الوصف  القانوني المقررة قانونا لهذه الجرائم لتحديد مدة تمديد الحبس المؤقت، وا 

 2.للجريمة أو طبيعتها فقط

( أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة يجوز 4كقاعدة عامة مدة الحبس المؤقت هي أربعة )
ستطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر أمرا إإلى عناصر الملف بعد ستنادا إق لقاضي التحقي

قصى للعقوبة المقررة للجناية، وأحيانا وصفها س المؤقت مراعيا في ذلك الحد الأمسببا بتمديد الحب
 القانوني وذلك على النحو التالي:

  ( سنة20الجنايات المعاقب عليها لمدة تساوي أو تفوق عشرين ): 
( أشهر غير أنه عند 4المؤقت في مثل هذا النوع من الجنايات هو أربعة ) تكون مدة الحبس

( أشهر في كل 4أربعة ) ه المدةذه تجاوزن لا تأى الضرورة يمكن تمديد هذا الحبس مرتين، عل

                                                             
همال العائلي والجرح ف والإذل من سنتين اْو تساويهما جنح القو كمثال للجنح التي اْقر لها المشرع عقوبة اْق -1

 .أالخط
 ، الجرح العمدي.الشيك، النصب، الضرب ،يدخل في حكم هذه الجنح، جنح السرقة -2
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( مرات 3، أصبح هذا التمديد ثلاث )02-15غير أن المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 1.مرة
 بدل مرتين.

  الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو بالإعدام: 
في مثل هذه الجنايات مدة الحبس المؤقت، التي يجوز لقاضي التحقيق فرضها على المتهم 

( أشهر 4( مرات بأربعة )3( أربعة أشهر كقاعدة عامة، وهذه المدة قابلة للتمديد ثلاث )4هي )
 في كل مرة.

  الجنايات الموصوفة أفعال إرهابية أو تخريبية: 
( أشهر وتكون مدة 4إذا تعلق الأمر بهذا النوع من الجنايات، فمدة الحبس المؤقت هي أربعة )

 كررم 125( أشهر، وفقا للمادة 4التمديد في مثل هذه الجرائم بخمس مرات في كل مرة أربعة )
 ئية.جراءات الجزامن قانون الإ

  الجنايات العابرة للحدود الوطنية: 
( أشهر التي بإمكانه فرضها كمدة للحبس المؤقت، 4بوسع قاضي التحقيق فضلا عن أربعة )

 ( مرة.11تجديد هذه المدة إحدى عشر )

 :بدء سريان مدة الحبس المؤقت -ت

الأمر  إذا ما ضبط المتهم تطبيقا لأمر الضبط يبدأ حساب مدة الحبس المؤقت من تاريخ تنفيذ
 بالضبط أي من تاريخ حبسه في مؤسسة عقابية تنفيذ الأمر بالقبض.

لأمر الإحضار فلا يبدأ حساب مدة الحبس المؤقت من تاريخ تنفيذ  اأما إذا ضبط المتهم تنفيذ
صدار أمر إيداعه بالمؤسسة  نما من تاريخ مثول المتهم أمام قاضي التحقيق وا  هذا الأمر وا 

 العقابية.

الحالات التي يصدر فيها قاضي التحقيق أمر الإيداع فيبدأ حساب مدة الحبس وفي كل 
 .2ن تاريخ أمر إيداع المتهم بالحبسالمؤقت م

                                                             
 .142أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص -1
"كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن اْن يتجاوز اْربعة  :جراءات الجزائيةمن قانون الإ 1-125تقضي المادة  -2

 ". اْشهر في كل مرة
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 :نتهاء مدة الحبس المؤقتإ -ث

التي يصدرها ، على أن أوامر التصرف نتهاء التحقيقإدة الحبس المؤقت بالأصل أن تنتهي م
  1.ينتهي بها الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية نتهاء من التحقيققاضي التحقيق عند الإ

 :ستثنائيتين على القاعدة المذكورةإغير أن المشرع أورد 

 :نتهاء التحقيقإالإفراج عن المتهم قبل  -
ما إن المتهم لقاضي التحقيق الأمر بالإفراج ع جراءات الجزائيةمن قانون الإ 126تجيز المادة 

من قانون 127وكيل الجمهورية أو بطلب منه، كما تجيز المادة ستطلاع رأي إمن تلقاء نفسه بعد 
الإفراج عن المتهم بطلب منه أو من دفاعه، وذلك في أي مرحلة وصل إليها  جراءات الجزائيةالإ

 التحقيق.

 : نتهاء من التحقيقمرار الحبس المؤقت إلى ما بعد الإ ستإ -
جراءات من قانون الإ124المادة ن المتهم المحبوس مؤقتا يبقى في الحبس مع مراعاة إ

تجاوز مدة الحبس ، إلى غاية مثوله أمام جهة الحكم بالنسبة للمتهم بجنحة على أن لا تالجزائية
 2.المؤقت شهر واحد

 :المؤقتمراقبة الحبس  -لثاثا
يتولى قاضي التحقيق مراقبة حبس المتهمين مؤقتا تفاديا للمسؤولية التي يرتبها القانون عن 

تهام، فيقوم بإعداد لوحة مراقبة الحبس المؤقت التي تعلق في التعسفي تحت رقابة غرفة الإالحبس 
ذي يقرر حبسه قسيمة مكتبة أو مكتب كاتب التحقيق، إذ يخصص لكل متهم في نفس اليوم ال

وبة إليه وتاريخ إيداعه، وتاريخ سمه ولقبه ورقم القضية في التحقيق والتهمة المنسإصغيرة تتضمن 
كما أن قاضي التحقيق ملزم بإعداد قائمة  ،اء مدة الحبس ثم توضع في اللوحة المذكورةنتهإ

                                                             
تفاقية إن كانت ا  إلا اْنه لم يعرفها و  ،للجريمة العابرة للحدود الوطنية المشرع الجزائري في عدة نصوصلقد اْشار  -1

مم المتحدة عتمدة من طرف الجمعية العامة للأوطان المفحة الجريمة المنظمة العابرة للأالأمم المتحدة لمكا
عرفت قد  .23/11/2001منعقد في التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ في مجلس الوزراء ال .15/11/2001

تجار الإ -تهريب الْاسلحة-تنظيم الهجرة السرية -تبييض الْاموال -رهابيةعمال الإالأ :الجنايات العابرة للحدود في
 وتهريب المخدرات.

 .142أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  -2
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، وتعد هذه جراءات الجزائيةقانون الإ من 203لمادة ل وفقا خاصة بالمتهمين المحبوسين مؤقتا
 تهام والنائب العام.ويرسل نسخ منها إلى رئيس غرفة الإأشهر  3القائمة خلال كل 

( أشهر بصفة عامة لجميع القضايا المطروحة عليه مع بيان تاريخ 3كما يعد قائمة كل ثلاث )
من إجراء زيارة على الأقل  33آخر إجراء تم تنفيذه، كما ألزمه قانون تنظيم السجون في المادة 

طلاع على المتهمين المحبوسين مؤقتا قصد الإكل شهر للمؤسسة العقابية الموجود بها 
 1.أوضاعهم

 :التعويض عن الحبس المؤقت -رابعا

لحبس المؤقت بوضع شخص رهن امر لى الأإلقاضي المحقق لتقود مقتضيات التحقيق  قد
 نتفاء وجه الدعوى،إمرا بأفي التقدير فيصدر  أخطأنه أليكتشف فيما بعد  ،لمدة معينة من الوقت

ومن  .المحكمة التي تقضي ببراءتهمام ألى غاية مثول المتهم إوقد يطول الحبس المؤقت فيستمر 
جتماعية و يعطل ثمن لها و يبعده عن حياته الإ التي لا الحبس يسلب المتهم حريته أن المعروف

نتهت الدعوى إ إذالة التعويض في ما أا نطرح مسذو ل .ي سمعتهؤذعماله و مصدر رزقه و يأ
جهات الحكم. ولقد اعترفت و على مستوى أبراءة المتهم سواء على مستوى جهات التحقيق  إلى

و ذا المشرع الجزائري حذو قد حبالتعويض، العديد من التشريعات بحق المضرور في المطالبة 
كرسه الدستور الجزائري وجعله على عاتق  ألك يكون المشرع قد جسد مبدذوب 2،المشرع الفرنسي

القضائي تعويض من  أمن الدستور الجزائري يترتب على الخط 49الدولة بنصه في المادة 
 3شكلية.جراءات ا  ن الحبس المؤقت لشروط موضوعية  و خضع المشرع التعويض عأو لقد  .الدولة

 : الشروط الموضوعية-أ

ستفادة من ات الجزائية الشروط الموضوعية للإجراءمكررمن قانون الإ 137حددت المادة 
 : التعويض وهي

                                                             
 .136محمد حزيط، المرجع السابق، ص -1
 .152بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، صأحسن  -2
-1991دار الهدى، عين مليلة، ولى، تحقيق، الجزء الثالث، الطبعة الأمحمد محدة، ضمانات المتهم اْثناء ال -3

 .426، ص1992
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نتهت في حقه بصدور إة متابعة جزائين يكون طالب التعويض محل حبس مؤقت خلال أ -1
من كان محل رقابة  أن ويفهم منه و بالبراءة.أللمتابعة  وجه لا أنقضى ب ،قرار قضائي

ب صدور حكم البراءة لمنح ن القانون لايقضي بوجو أقضائية لايستفيد من التعويض و 
 مر دون غيره. ن التعويض مقصور على المعني بالأأو  ،التعويض

 يكون الحبس المؤقت غير مبرر. أن -2
ثبات إويقضي  ،لحق بطالب التعويض ضررا ثابتا ومتميزاقد أيكون الحبس المؤقت  أن -3

ولهما ا الشرط المقيد لسببين أويمكن تفسير تمسك المشرع بهذ الضرر وخطورته المتميزة.
تفادي ممارسة وثانيهما  ،نتفاء وجه الدعوىإتجنب منح التعويض لكل مستفيد من 

 حاط الشك بقضية.دانة تلقائيا كلما أقضائية تتمثل في الإ

 : جراءات الشكليةالإ - ب
نشاء لجنة على مستوى إجراءات الجزائية على من قانون الإ 1مكرر137نصت المادة 

 المحكمة العليا تدعى لجنة التعويض تختص بالفصل في طلبات التعويض.
تاريخ صدور القرار  بتداء منإشهر أ 6خطار اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى إيتم 

 و الحكم بالبراءة. وجه للمتابعة أ لاأن القضائي ب
مين اللجنة بالمحكمة العليا وتتضمن وقائع القضية وجميع البيانات تودع العريضة لدى أ

التحقيق اللازمة وتجتمع في غرفة المشورة وتصدر  إجراءاتالضرورية تقوم اللجنة بجميع 
ء المقضي علنية ولا تكون ملزمة بتسبيب قراراتها تفاديا للمساس بقوة الشي قراراتها في جلسة

 ية.ذي طعن ولها القوة التنفيفيه وتكون غير قابلة لأ
مين خزينة ولاية ل به من طرف أو معموفقا للتشريع المنحت اللجنة تعويضا يتم دفعه  إذا -

 الجزائر.
و كليا أ إعفاءهقررت اللجنة  إذا إلافي حالة رفض الدعوى يتحمل المدعي المصاريف  -

 .جزئيا
ي للخزينة برسالة موصى عليها لمدعي والعون القضائإلى ا الآجالقرب يبلغ قرار اللجنة في أ

 1ستلام.شعار بالإإمع 
 

                                                             
 .155-154أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص -1
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 :فراج المؤقتمر بالإالأ : الفرع الثاني 

 الرقابة القضائية،و وضعه تحت كان من سلطات قاضي التحقيق أن يحبس المتهم مؤقتا أ إذا
  جراءات الجزائية.نون الإمن قا 123ن يتركه خارج المؤسسة العقابية وفقا للمادة نه يجوز له أإف

ة ذمخلاء سبيل المتهم المحبوس على إمر بحبس المتهم بفراج لاحقا بعد الأو يمكن أن يكون الإ
 جراءات الجزائية.من قانون الإ 126قيق وفقا للمادة التح

 : فراج المؤقتأنواع الإ -ولاأ

 : فراج عن المتهم بعد حبسه مؤقتا كمايليجزائري الحالات التي يتم فيها الإسن المشرع ال

  :فراج جوازيإ - أ
فراج يتم كلما رأى أي أن الإ ،ق فيأمر به قاضي التحقيق تلقائيايقره القانون لجهة التحقي

فراج القواعد التالية وفقا للمادة تحكم الإبالسير العادي للتحقيق و فراج لا يؤثر ن الإأ يالقاض
 : جراءات الجزائيةمن قانون الإ 126

لك ذدون حاجة لتقديم طلب من المتهم أو دفاعه و فراج عن المتهم من قبل قاضي التحقيق الإ -1
التحقيق  إجراءاتمتى تعهد المتهم بحضور بجميع  ي وكيل الجمهورية،ستطلاع رأإبعد 

 المحقق بكل تنقلاته.خطار إستدعائه و إبمجرد 
 الإفراجالتحقيق ن يطلب من قاضي الجمهورية أيجوز لوكيل  بناء على طلب النيابة، فراجالإ -2

فراج عن ما بالإإ قديمه.ساعة من ت 48ي يجب عليه البت في الطلب خلال ذالعن المتهم 
قرار  قاضي  ستئناف فيويحق لوكيل الجمهورية الطعن بالإ ،و برفض الطلبالمتهم أ

 1تهام.لتحقيق لدى غرفة الإا
فاعه تقديم طلب و ديجوز لكل من المتهم أ إذ فراج بناء على طلب المتهم أو دفاعه،الإ -3

وعليه تبليغ  ،يامأ 5بداء طلباته في مهلة هورية لإي يرسله لوكيل الجمذلقاضي التحقيق ال
بت قاضي التحقيق في الطلب اب موصى عليه ليبدي ملاحظاته و يالمدعي المدني بكت
وافق على طلب المتهم ، على  فإذا لوكيل الجمهورية. إرسالهيام من يوم أ 8المقدم في مهلة 

وفي حالة رفض القاضي  .جراءات التحقيقإلتزام بالحضور في جميع الإ التعهد و الأخيرا ذه

                                                             
الجزائية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون جراءات نظير فرج مينا، الموجز في الإ -1

 .97ذكر سنة النشر، ص
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يوما  30لا بمضي إتجديد طلبه  الأخيرا ذ، فلا يجوز لهفراج عنهم بالإالمحقق طلب المته
أيام دون قيام قاضي التحقيق بأي  8مضت مهلة  إذاأما   1من تاريخ رفض الطلب السابق ،

ي النيابة ستطلاع رأإتهام وبعد لى غرفة الإإو دفاعه تقديم طلب مباشرة جراء جاز للمتهم أإ
ولم  تجاوزته نإف واحد.يتجاوز الشهر ال تهام في الطلب في ظرف لاالعامة تبت غرفة الإ

 2.فرج عن المتهم بقوة القانونتفصل فيه أ

 : التالية الإجراءات إتباعمر ا الأذمثل ه إصداري التحقيق قبل ن اشترط القانون على قاضا  و 

 ،خلاء سبيله بضمان أو من عدمهإر سواء تقرر فراج موطنا مختان يختار طالب الإأ -
 جنبي.المؤقت لأ الإفراجكان  إذاانونا ن الضمان المالي يجوز قشارة أدر الإوتج

ختيار إويكون  .عادة التربيةإر بمحضر يحرر في قلم كتاب مؤسسة ختياا الإذن يتم هأ -
و أ كان المتهم تحت التحقيق، إذالتحقيق ا إجراءاتفيه  اتخذتي ذالموطن بالمكان ال

 نعقاد الجهة القضائية المطروح عليها موضوع الدعوى.إبمكان 
 3فراج المؤقت.ستدعائه للحضور بعد الإإمتثال في حالة الخاصة بالإلتزامات ن يقدم الإأ -

لاح رفع اليد ، أي أن قاضي طصإق عليه عادة ه الحالة يطلذفراج عن المحبوس في هوالإ
عاد ورفع يده سباب معينة على المتهم وحبسه حبسا مؤقتا  لأن  وضع يده ي سبق وأذالتحقيق ال

 4سباب.ه الأذعندما زالت ه

 : بقوة القانون فراجإ - ب
مر من القاضي  ستصدار أإودون  ،ا النوعذي مثل هلقاضي فة التقديرية سلطلل لا مجال
 :في الحالات التالية فراجتم الإالمحقق ي

نت الواقعة التي حبس المتهم كا إذامثلا  ،الجريمة مما لا يجوز الحبس فيها ن تكونأ -1
 1-124اد مخالفة طبقا لنص المو  وارة عن جنحة معاقب عليه بغرامة أجلها عبمن أ

 جراءات الجزائية.، من قانون الإ125،126،
                                                             

 .98نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص -1
 .139محمد حزيط، المرجع السابق، ص -2
 .98نظير فرج مينا، المرجع السابق،ص -3
، 1991ة الوطنية للكتاب، الجزائر، عبد العزيز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، المؤسس -4

 .138-137ص
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 : انتهاء مدة الحبس المؤقت -2

 .الجنح شهر واحد غير قابل للتجديدنتهاء مدة الحبس المؤقت في مواد إ-      

          4شهر و يمكن تمديدها مرتين لمدة أ 4نتهاء مدة الحبس المؤقت في مواد الجنايات إ-  
 شهر في كل مرة.أ

         لمؤقت في الجنايات والجنح نقضاء المدة القصوى للحبس اإنتهاء مدة الحبس المؤقت بإ -3
      تهام ي قامت غرفة الإذوال .المقررة قانونا الأوضاعمر به قاضي التحقيق وفق ي أذال

شهرا المقررة للحبس المؤقت في الجنايات المعاقب عليها لمدة  16نتهاء مدة إبتمديده، مثلا 
 جراءات الجزائية.من قانون الإ 1-125ة طبقا للمادة سن 20و تفوق أتساوي 

 :ةن لا وجه للمتابعصدار أمر بأإ-4

المتهم المحبوس مؤقتا في فرج عن أصدر قاضي التحقيق أمر بأن لاوجه للمتابعة أ إذا
كما لا  ،مرستئناف في الألنيابة العامة بالإطعنت ا إذاستثناء يبقى المتهم محبوسا إ الحال،

وفقا لنص المادة  .خرأكان محبوسا لسبب  إذاللمتابعة  لا وجهن بأيفرج عنه رغم الأمر 
ستئناف إخلاء سبيل المتهمين رغم إجراءات الجزائية التي تنص على من قانون الإ 163

 .أخر يكونوا محبوسين لسببلم  وكيل الجمهورية ما

قى المتهم محبوسا حتى نه يبجراءات الجزائية على أمن قانون الإ 170كرت المادة ذوكما 
ا ذوافق ه إذا إلاالجمهورية  ستئناف وكيلإنقضاء ميعاد إلى حين ا  ستئناف و يفصل في الإ

 1عن المتهم. الإفراجخير الأ

 : فراج بضمانإ - ت
أين  ،سبيله إخلاءخاصة عند  بإجراءات الأجنبية الجنسيةي ذخص المشرع الجزائري المتهم 

قد يكون نظير  خيرا الأذوه .فراج على ضمان معينن يعلق الإأجاز القانون لقاضي التحقيق أ
 قامة.كما قد يكون مقترن بتحديد الإ ،ضمان مالي

 

                                                             
 .98المرجع السابق،  ص نظير فرج مينا، -1
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 : فراج بدفع كفالةإ -1

جراء بديل عن الحبس المؤقت لا إيعد  ،جنبي على تقديم كفالةعن المتهم الأ الإفراجتعليق إن 
ي مرحلة من في أجنبي نما بناء على طلب المتهم الأا  ن و مر به قاضي التحقيق بقوة القانو يأ

 1.قمراحل التحقي

جنبي المفرج عنه ن الكفالة التي دفعها المتهم الأل مو يختص قاضي التحقيق برد الجزء الأ
ا الجزء ملك ذ، ويصبح هلحكميق و تقدم لتنفيد اجراءات التحقإحضر المتهم جميع  إذا ،إليهمؤقتا 

نه يجوز كما أ التحقيق. إجراءاتعن  ر مشروعذاللحظة التي يتخلف فيها بغير ع ذللدولة  من
لك في ذيجوز كما  .وجه للمتابعة لان أصدر أمر بأ مالك الجزء في حالة ذلقاضي التحقيق برد 

لا ن بأصدر أمر  إذاأما الجزء الأخير من الكفالة فيرد  المتهم أو في حالة تبرئته. إعفاءحالة 
حكم فيخصص لسداد  صدر عليه إذاما ،أ و بالبراءةعفاء أللمتابعة أو حكم عليه بالإ وجه

ما النطق بها من قبل جهات الحكم، أ المصاريف و الغرامات و التعويضات المدنية التي يمكن
 الباقي فيرد للمتهم.

 : قامةالإفراج مقترن بتحديد إ-2

قامة المحظور على المتهم هو تحديد محل الإ ،قامةمقترن بتحديد الإفراج الالمقصود بالإ
 2لا بتصريح قبل صدور قرار في الدعوى.إبتعاد عنه الإ

ن عتبار أإتبليغه لوزير الداخلية با القرار يقوم بذقاضي التحقيق لمثل ه ذتخاإوفي حالة 
 قامة الجبرية.جنبية بحدود الإي الجنسية الأذلتزام المتهم إبة مصالحه هي المختصة بمراق

 ،قامته الجبرية دون ترخيصإجنبية عن حدود ي الجنسية الأذخروج المفرج عنه  وفي حالة 
 إلى 500و غرامة مالية من  ،سنوات 03 إلىشهر أ 03ه يكون عرضة لعقوبة الحبس مننإف

 3لك يسحب منه جواز سفره مؤقتا ووجوبا.ذفضلا عن  هاتين العقوبتين، أو بإحدى دج.50.000

                                                             
 .306فوزي عمارة، المرجع السابق،  -1
 .99نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص -2
 .303فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -3
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ت هي الجهة صدرت قرار الوضع رهن الحبس المؤقويمكن القول في الأخير أن الجهة التي أ 
ختصاصات جهات إفراج تصبح من الإن سلطة لا أإ عنه. فراجمر بالإالمخولة لها سلطة الأ

 الدعوى. ي تكون عليهذلك حسب الوضع الذخرى غير قاضي التحقيق و أ

 :فراج المؤقتلغاء الإإ -ثانيا

لتزامات السابقة التي حددتها لم يمتثل المفرج عنه مؤقتا للإ إذاالمؤقت  الإفراجمر يلغى أ 
و خطيرة تجعل من ، أو ظهرت ظروف جديدة أجراءات الجزائيةمن قانون الإ 131المادة

 يداعه في الحبس.إمرا جديدا بة حبسه وهنا يصدر قاضي التحقيق أعادإالضروري 

فلا  ،لك قرار قاضي التحقيقذالمؤقت معدلة ب الإفراجتهام ت غرفة الإقرر  إذانه أوالملاحظ 
قامت غرفة  إذا إلا تهام عينها.وجه الإيصدر أمر حبس جديد بناء على أ نأ الأخيرا ذله يجوز
 1نتفاع بقرارها.ابة العامة بسحب حق المتهم في الإتهام بناءا على طلب كتابي من النيالإ

 : مر بالرقابة القضائيةالأ :لثالفرع الثا

جديدا في  إجراءاقحم أ ،صل عامالشخص كأسعيا من المشرع الجزائري بعدم المساس بحرية 
بس المؤقت. يهدف من اصطلح عليه بالرقابة القضائية كبديل للح ،جراءات الجزائيةقانون الإ

 لنظام العام ،الوصول الى الحقيقة و الحفاظ على اكبر قسط للحرية بما يخدم وراءها ترك أ
 2.جتماعيةتعني وضع قيود على حركة حياته الإبدا  حبس الشخص بقدر ما فالرقابة لا تعني أ

 : تعريفها -ولاأ

 :ليه إن تستند فقهية مختلفة للرقابة القضائية أشهر ما يمكن ألقد وردت عدة تعريفات 

ة الرقابة دائر  إلىالرقابة بديل الخروج من دائرة الحبس المقيد  :فضيل العيش بقوله ذستاتعريف الأ
 3.عن الحرية

                                                             
 .98نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص -1
 .126القضائي، المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، التحقيق  -2
بين النظري و العملي مع أخر التعديلات(، دون ذكر دار  ) جراءات الجزائيةفضيل العيش، شرح قانون الإ -3

 .220النشر، الجزائر، دون ذكر سنة النشر، ص
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فالحقيقة ليست  ،س المؤقتن نظام الرقابة القضائية هو بديل للحببه أكان المسلم  فإذا
ما دام أنه يطبق على  ،ديل للحرية وليس الحبسا النظام منطقيا يعتبر بذن هلأ  لك.ذك
 يتمتعون بحرية مطلقة.شخاص كانوا قبل فرضه أ

بالرغم من أن  ،يع الجزائري نص صريح يحدد معناهاما تعريفها قانونا فلم يرد في التشر أ
-90انون والق 04/03/1986المؤرخ في  05-86قرها بموجب القانون رقم المشرع الجزائري أ

ونص على  ،جراءات الجزائيةالمعدلتين والمتمتين لقانون الإ .18/08/1990المؤرخ في  24
عن  الإجراءا ذوقد نقل ه الجزائية. الإجراءاتمن قانون  1مكرر 125تها في المادة اجراءإ

 التشريع الفرنسي.

 : الطبيعة القانونية للرقابة القضائية -ثانيا 

ستعمال إلمستمر و المطالبة بالتضييق في صلية والتزايد اثرة المنادين بقرينة البراءة الأنظرا لك
نوعية وتدبير بديل جاء المشرع بنظام الرقابة القضائية التي تعد بحق نقلة  ،الحبس المؤقت
فهي تبدو  ،د من اللجوء المفرط للحبس المؤقتالح إلىها ذيهدف من وراء تنفي ،للحبس المؤقت

 ،نيةأمو حتياطية إيمكن تكييفها على أنها تدابير  إذ ، والإفراججراء وسط بين الحبس المؤقت إك
 1.لتزاماتلزامه ببعض الإا  المتهم تحت تصرف القضاء و  إبقاءالغرض منها 

ت بدون عنف كما تترك وتتصف الرقابة القضائية بالمرونة وتتكيف مع جميع الوضعيا
 2.ستثناءإلا إجتماعية الإ ار في ممارسة وظيفته المهنية وستمر للشخص حق الإ

 : شروط الرقابة القضائية -ثالثا

بالوضع تحت  الأمر لإصداررى موضوعية يلتزم بها قاضي التحقيق أخهناك شروط شكلية و 
 : وهي كالتالي ،قابة القضائيةالر 

 

 

                                                             
 .401ص ،وهايبية، المرجع السابقأعبد الله  -1
،   2004)الرقابة ،الكفالة(، دار الهدى ، عين مليلة،  علي بولحية بن بوخميس، بدائل الحبس المؤقت -2
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 : الشروط الموضوعية - أ
 : وتتمثل في شرطين

 :قابة القضائية بديل للحبس المؤقتالر  -1
يكون بهدف السير الحسن للتحقيق  إليهللجوء ا نا  ستثنائي و إ إجراءالحبس المؤقت إن 

كان نظام الرقابة القضائية يكفي لتحقيق هاتين المصلحتين فهو جدير  فإذا ومصلحة المتهم،
ي اللجوء المفرط للحبس نتيجة لتوجه القضاء ف ن يحل محل الحبس المؤقت كبديل له.أب

 ثيرتأوال ،العقوبة من وعدم هروب المتهم ،كمصلحة التحقيق مبرراته، على سيساأالمؤقت ت
دماج إدفع بالمشرع الى  الذي الأمروهو  ،قاعدة إلىستثنائي صله الإأفانقلب  ،على الشهود

ويعود السبب في  1.نظام الرقابة القضائية كبديل ووسيلة للحد من تطبيق الحبس المؤقت
حيان ما يؤدي نظام الرقابة القضائية نفس غرض ومبررات الحبس نه في كثير من الأألك ذ

مثل ضمانة لقاضي يليها إي كان حلولها واللجوء ذال 2صليةالأ لقرينة البراءة إعمالاالمؤقت 
 ظهار الحقيقة.لإ تجاه المتهمإالتحقيق 

 :شديجب أن تكون العقوبة حبس أو أ -2
و تبين أن الواقعة المتابع من أجلها المتهم تشكل جنحة أ إذاا الشرط أنه ذيستفاد من ه

نه إومن ثم ف ،للرقابةتهم الم إخضاعه الحالة ذيمكن في ه مخالفة معاقب عليها بغرامة لا
ي بحيث لم يأتي بأ ،الرقابة القضائيةيق ن المشرع لم يضع قيودا خاصة على تطبيتضح أ
 3.خر سوى ما تعلق بوصف الجريمةآشرط 

 :الشروط الشكلية - ب
مر بها مع ي أذخ المحدد من قاضي التحقيق المن التاري بتداءإتسري الرقابة القضائية 

نتفاء إمر بأوتنتهي وجوبا بصدور  ،ر التحقيقة سيدمبدئيا م بلاغ وكيل الجمهورية وتستمرإ
رفع مر بحيث يجوز لقاضي التحقيق أن يأ ،تحقيقيضا قبل غلق الالدعوى وقد تنتهي أ وجه

ستشارة إبعد  .و بطلب من المتهمالرقابة سواء بصفة تلقائية أو بطلب من وكيل الجمهورية أ

                                                             
حتياطي و المراقبة القضائية في التشريع الجزائري المقارن، الديوان الوطني الأخضر بوكحيل، الحبس الإ -1

 .383ص ،1992 للمطبوعات الجامعية، الجزائر،
 .127ص المرجع السابق، التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة، -2
 .36بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص علي -3
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مر غاية مثوله أمام المحكمة بأ ىإلت الرقابة هم تحستثناء يبقى المتإ ،وكيل الجمهورية
 :وعليه يمكن تحديد الشروط الشكلية للرقابة في ثلاث 1.مسبب

 مر.أن يصدر أمر الوضع في صفة أ -1
 مر الوضع تحت الرقابة القضائية.أتسبيب  -2
 ستشارة وكيل الجمهورية عند طلب المتهم وضعه تحت الرقابة القضائية.إ -3

 :يةالقضائلتزامات الرقابة إ -رابعا
و وكيل الجمهورية، ستئناف من طرف المتهم أقابل للإمر مسبب يقرر قاضي التحقيق بأ

ن أن الرقابة تلزم المتهم أ .جراءات الجزائيةمن قانون الإ 1مكرر  125ويستفاد من نص المادة 
التزامات ها وهي نوعين ذو عدة التزامات يقوم بتنفيار من قاضي التحقيق الى التزام أيخضع بقر 
 : خرى سلبيةايجابية وأ

 : يجابيةلتزامات الإالإ  - أ
تقيد حريته  .جراءات تتعلق بالنظام العامامات ويترتب عليها خضوع المتهم لإلتز ه الإذتتنوع ه

 مايف ثلمتالجزائية ت الإجراءاتمن قانون  1مكرر 125من المادة  7.4.3الفقرات وقد وردت في 
 :يلي

 .لطات المعنيةو السالمصالح أمثول المتهم دوريا أمام  -1
 .و الرخص المهنيةتسليم وثائق السفر أو البطاقات أ -2
 2.بيةالخضوع لبعض الفحوص الط -3

 : لتزامات السلبيةالإ  - ب
من قانون  1مكرر 125 من المادة 10.9.8.6.5.2.1 فقراتلتزامات في اله الإذوردت ه

 : ما يلييجراءات الجزائية وتتمثل فالإ

 .قليمية معينةإعدم مغادرة حدود  -1
 .ماكن محددةأ إلىهاب ذعدم ال -2
 .تصال بالغيرعدم الإ -3

                                                             
 .403-402عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص -1
 .35، المرجع السابق، ص02-15 رقم أمر -2
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 .دم القيام ببعض النشاطات المهنيةع -4
 .صدار شيكاتإمتناع عن الإ -5
 .قامة محميةإالمكوث في  -6
  1.لا بشروطإقامة م مغادرة مكان الإعد -7

 : مدة الرقابة القضائية - خامسا
التحقيق جراءات المؤقتة المرتبطة بالفترة التي يستغرقها صل عام الرقابة القضائية من الإكأ

ثارها تمتد طول مدة كما أنها غير قابلة للتجديد لأن أ ،لكنها لا تخضع لموعد أو أجل محددو 
 سير التحقيق.

 : بداية الرقابة - أ

ا مر بهي أذمن التاريخ المحدد في أمر قاضي التحقيق البتداء إ تسري الرقابة القضائية
ه ذو له ،مام جهة الحكمو تستمر الى غاية مثول المتهم أ .مبدئيا مدة سير التحقيقو تدوم 

 .2و ترفعها الأخيرة أن تبقي عليها أ

 : نتهاء الرقابة القضائيةإ  - ب

وقد تنتهي أيضا قبل  ،نتفاء وجه الدعوىإبمر الرقابة القضائية وجوبا بصدور أ تنتهي
برفع الرقابة سواء تلقائيا أو بطلب من  يأمرغلق التحقيق حيث يجوز لقاضي التحقيق أن 

و في حالة كون  3.ستشارة وكيل الجمهوريةإو بطلب من المتهم بعد وكيل الجمهورية أ
ي ذجل الطرف وكيل الجمهورية بالرغم من أن المشرع لم ينص على الأالطلب المقدم من 

نه يمكن لا أإ ،هوريةدم من طرف وكيل الجميلتزم به قاضي التحقيق بالفصل في الطلب المق
 جراءات الجزائية.من قانون الإ 3فقرة  69حكام المادة تطبيق أ إلىه الحالة ذللجوء في ها

يام الخمسة التالية صل في طلب وكيل الجمهورية في الأن يفأي على قاضي التحقيق أ
 لطلبه.

                                                             
 .36-35، المرجع السابق، ص02-15أمر رقم  - 1

 .125أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص -2 
 .128-126أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ص - 3
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ع يتم بموجبها وض  إيداعكرة ذو مصدار أمر القبض أإو يمكن للرقابة أن تنتهي أيضا ب
 1.لتزامات الرقابة القضائيةإراديا بإخلاله إالمتهم في الحبس المؤقت نتيجة 

لى الجهة إلى غاية مثول المتهم إقابة القضائية قائمة حالة تبقى الر مر الإوفي حالة صدور أ
 ن ترفعها تلك الجهة.لى غاية أإمعنية الى أن ترفعها بل و تستمر القضائية ال
 .جراء قائماا الإذنه في حالة عدم الفصل في مصير الرقابة القضائية يبقى هلك أذويستتبع 

و عفائه من العقوبة أإبراءة أو بوتنتهي الرقابة القضائية أيضا في حالة صدور حكم بال
 2.الحكم عليه بالغرامة

 :الرقابة القضائية ذالجهات المكلفة بتنفي -سادسا
مراقبة  إليهن يرجع أإما  ،تحت الرقابة القضائية لوضعمرا باأصدر قاضي التحقيق أ إذا

 عندئذ هاذمة مراقبة تنفيو الدرك الوطني مهلى مصالح الشرطة أإأن يعهد  إما و ،هاذنفيت
ذا ،لمكلفة بالمراقبةلى الجهة اإنسخة منه  لك و يرسلذمر يضمن الأ د مر تحديتضمن الأ وا 

 الداخلية.لى وزارة إمر يرسل نسخة من الأ هنإف الإقامة
 :طلب رفع الرقابة القضائية -بعاسا

وكيل الجمهورية  لىإلرقابة القضائية حيث يبلغ الطلب يمكن للمتهم ومحاميه طلب رفع ا
تهام في أجل ستئناف الأمر أمام غرفة الإإفض الطلب يمكن للمتهم مر بر أصدر أ إذاستشارته لإ
وفي كل  .ن هو من تقدم بالطلبكا إذاتئنافه سإكما يمكن  لوكيل الجمهورية   يام من تبليغه.أ 3

ر ميوما من تاريخ تقديمه بأ 15الأحوال يجب على قاضي التحقيق أن يبت في الطلب في أجل 
ذا  مسبب، غرفة  إلىو وكيل الجمهورية التقدم مباشرة ا الأجل يمكن للمتهم أذلم يفصل في ه وا 

 3.إليهارفع القضية  يوما من تاريخ 20تهام التي تصدر قرارها في ظرف الإ

 : )أوامر التصرف( الأوامر الصادرة في نهاية التحقيق المطلب الثاني:

عند إنتهاء قاضي التحقيق من البحث يتصرف في الدعوى على ضوء ما توصل إليه من 
وقائع و أدلة أو قرائن ، فيصدر حسب الأحوال أمرا بأن لا وجه للمتابعة ، أو أمرا بإحالة المتهم 

إلى المحكمة المختصة أو أمرا بإرسال ملف القضية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي 

                                                             
 .286فوزي عمارة، المرجع السابق، ص -1
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غير أن قاضي التحقيق لا يصدر هذه الأوامر إلا بعد إرسال الملف لوكيل الجمهورية  التابع له.
بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة أيام على 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 162الأكثر طبقا لما جاء في المادة 

 فروع:ثة ثلا إلى المطلب هذا تقسيم وتم

 .الفرع الأول: الأمر بأن لا وجه للمتابعة 
 .الفرع الثاني: الأمر بالإحالة 
 .الفرع الثالث: الأمر بإرسال الملف إلى النائب العام 

 الفرع الأول: الأمر بأن لا وجه للمتابعة:

يمكن تعريف الأمر بأن لا وجه للمتابعة على أنه " أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق 
د مقتض لإقامة الدعوى العمومية لسبب من الأسباب التي بينها القانون"، أو "هو ليقرر عدم وجو 

ذاك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بناء على سبب قانوني أو موضوعي و يحوز حجية 
 1مؤقتة ويجب أن يكون مسببا بدرجة كافية."

 163ص المادة ويصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لاوجه للمتابعة في ثلاث حالات وردت في ن
 من قانون الإجراءات الجزائية وهي:

إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم لا تشكل جريمة ) لا تكون جناية أو جنحة أو  -
 مخالفة(.

 إذا لم توجد دلائل كافية ضد المتهم. -
 2إذا ظل مرتكب الجريمة مجهولا. -

 تسبيب الأمر:  -أولا

عتناء بتسبيبه كما بمثابة حكم أو قرار يجب الإقضائي الأمر بأن لا وجه للمتابعة هو مقرر 
من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن أوامر قاضي  169يستخلص ضمنيا من المادة 

التحقيق تحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضد المتهم دلائل كافية. 
                                                             

مصر، ، دار النهضة العربية قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن، أشرف رمضان عبد الحميد، -1
 .278-277ص، 2004
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عليها لإصدار الأمر بأن لا وجه للمتابعة  و الأسباب التي يمكن لقاضي التحقيق أن يعتمد
 نوعان: أسباب قانونية و أسباب موضوعية.

 :القانونية الأسباب . أ
 الأسباب القانونية تتمثل في إحدى الصور التالية:

 الصورة الأولى: إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم لا تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. -
الواقعة تتعلق بجناية أو جنحة أو مخالفة إلا أن ركنا من الصورة الثانية: إذا كانت  -

 أركانها غير متوفر.
الصورة الثالثة: إذا توافرت جميع أركان الجريمة إلا أنه قام سبب من أسباب الإباحة أو  -

ما يعبر عنه بحق الأفعال المبررة كحالة الدفاع الشرعي أو مانع من موانع العقاب 
الدعوى العمومية كالسرقة بين الأزواج أو بين الأصول و كالجنون أو لعدم جواز رفع 

من قانون الإجراءات  06الفروع أو لإنقضاء الدعوى بأحد الأسباب المحددة  بالمادة 
الجزائية و هي وفاة المتهم و التقادم و العفو الشامل و إلغاء قانون العقوبات و بصدور 

العمومية بتنفيذ إتفاق الوساطة و حكم حائز لقوة الشيء المقضي، كما تنقضي الدعوى 
بسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة والمصالحة إذا كان القانون يجيزها 

 صراحة.
قبل التعديل الأخير لم تكن من قانون الإجراءات الجزائية  06و جدير بالإشارة إلى أن المادة 

 تنفيذ إتفاق الوساطة يؤدي إلى إنقضاء الدعوى العمومية. تتضمن أن

 :الموضوعية الأسباب . ب
 الأسباب الموضوعية يمكن حصرها في الصورتين التاليتين:

الصورة الأولى: إذا ظل مرتكب الجريمة مجهولا، فالمنطق وحسن سير العدالة يقتضيان  -
ام القانون يجيز العودة إلى بأن لا يبقى ملف القضية قائما لدى المحقق بدون جدوى ما د

 التحقيق مرة أخرى متى عرف مرتكب الجريمة.
الصورة الثانية: عدم وجود دلائل كافية ضد المتهم. والمقصود بالدلائل القرائن الفعلية  -

 التي يستنتجها قاضي التحقيق من الوقائع المعروضة عليه و التي تستمد من الوقائع.
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ن دليل الإثبات المباشر الذي يجوز الإعتماد عليه وحده وفي هذا الصدد ينبغي التمييز بي
في الإدانة وبين الدلائل التي هي عبارة عن وسائل غير مباشرة في الإثبات و التي لا 
نما  ترقى إلى مرتبة الأدلة بحيث أنها لا تكفي وحدها للإدانة عند الحكم في القضية وا 

 يق.يجوز الإستناد و الإعتماد عليها في مرحلة التحق
من قانون  163و قد عبر المشرع عن مختلف هذه الأسباب القانونية و الموضوعية في المادة 

الإجراءات الجزائية بقوله: " إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة 
أمرا بأن  أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر

بأن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة عبر المشرع عن  لا وجه لمتابعة المتهم. " فبقوله
الأسباب القانونية و بقوله أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو بقي هذا الأخير مجهولا أراد أن 

 1يعبر عن الأسباب الموضوعية.

 آثار الأمر بأن لا وجه للمتابعة: -ثانيا

يترتب على إصدار الأمر بأن لا وجه للمتابعة أن المتهم إن كان محبوسا فإنه يفرج عليه في 
الحال رغم إستئناف وكيل الجمهورية ما لم يكن محبوسا لسبب آخر وفقا لما نصت عليه صراحة 

 من قانون الإجراءات الجزائية.  2فقرة163المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية قبل التعديل الأخير كانت  163شارة أن المادة وجدير بالإ
تتضمن في فقرتها الثانية أن إستئناف وكيل الجمهورية يوقف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت 

للمتهم الذي ينطوي عليه الأمر بأن لا وجه للمتابعة، وهنا نسجل، تحفظنا إزاء ما كانت تنص 
بل التعديل ففي الحكم المذكور خطر على الحريات الفردية و مساس عليه هذه المادة ق

 بإستقلالية قاضي التحقيق.    

ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة. ويصفي حساب 
المصاريف و يلزم المدعي المدني بها إن وجد في القضية مدع مدني، غير أنه يجوز أن يعفى 

 وفقا للمادةسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب المدعي المدني ح
 من قانون الإجراءات الجزائية . 4و 3فقرة 163
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 ثالثا: أنواع الأمر بأن لا وجه للمتابعة:

 إن الأمر بأن لا وجه للمتابعة نوعان: كلي أو جزئي.

لكل وقائع الدعوى و لجميع الأمر الكلي: إن هذا النوع من الأوامر ينهي التحقيق بالنسبة  - أ
 1الأشخاص الذين وقعت متابعتهم.

الأمر الجزئي: يجوز لقاضي التحقيق في حالة تعدد التهم أو المتهمين أن يصدر أمرا  - ب
بأن لا وجه للمتابعة بصفة جزئية ، سواء بالنسبة لإحدى التهم أو لأحد المتهمين طبقا 

ئية التي تنص على أنه يجوز أثناء من قانون الإجراءات الجزا 167لمقتضيات المادة 
 2سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية أن لا وجه للمتابعة.

وقد يرى المحقق أثناء التحقيق أن القرائن الموجودة ضد أحد المتهمين مشكوك فيها ، و 
بدلا من أن يقف عند هذا الحد و يأمر بأن لا وجه لمتابعة هذا المتهم وحده يستحسن أن 

تمر في التحقيق حتى يتأكد من صحة القرائن الموجودة أو عدم صحتها ، لاسيما إذا يس
كان المتهم طليقا، فإذا ما أنهى التحقيق ولم يتوصل إلى ما يعزز هذه القرائن الضعيفة 

قرر قفل التحقيق بالنسبة للجميع و أمر بأن لا وجه للمتابعة لصالح هذا المتهم و بإحالة 
   المتهمين الآخرين.

 حجية الأمر بأن لا وجه للمتابعة: -رابعا

القاعدة العامة هي أنه لا تجوز متابعة نفس الشخص عن الفعل الواحد مرتين و إلا كانت 
من قانون الإجراءات الجزائية العودة إلى  175المتابعة الثانية باطلة. لذلك منع المشرع في المادة 

ذات الواقعة التي صدر أمر بأن لا وجه للمتابعة في التحقيق و متابعة المتهم مرة ثانية من أجل 
صالحه ما لم تطرأ أدلة جديدة قبل إنتهاء مدة التقادم و ذلك حتى لا يكتسب الأمر بإنتفاء وجه 

 الدعوى قوة الشيء المقضي بصفة قطعية و نهائية.

أقوال من قانون الإجراءات الجزائية تعد أدلة جديدة  175من المادة  2و بمقتضى الفقرة 
الشهود و الأوراق و المحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من 

شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة ، أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات 
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نافعة لإظهار الحقيقة ، فالأدلة الجديدة هي التي لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق ، ومن 
نها تعزيز و تقوية الدلائل التي كانت ضعيفة و غير كافية ، أو إعطاء الوقائع تطورات مفيدة شأ

لكشف الحقيقة و معرفة الجناة. و ليس من اللازم أن يكون الدليل الجديد غير موجود قبل صدور 
 ط فقط أنو إنما يشتر  أن يكون أساسا لإعادة التحقيق، الأمر بأن لا وجه للمتابعة لكي يصلح

. ولم يفرق قانون الإجراءات الجزائية بين ، ولم يعرض عليه من قبليكون مجهولا لدى المحقق
. فما دامت الأدلة الأوامر المبنية على أسباب موضوعية والتي بنيت على أسباب قانونية

الجديدة لم تعرض على المحقق من قبل ، ومن شأنها تقوية الدلائل السابقة ، أو معرفة 
ن ساهموا في إقتراف الجريمة ، أو إثبات أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم لها صفة الأشخاص الذي
الدلائل القديمة إلى كشفها ، فإنها تصلح أن تكون أساسا للعودة إلى التحقيق.  يقانونية لم تؤد

فإذا كان الأمر مبنيا على سبب موضوعي كعدم وجود دلائل كافية ضد المتهم ، فظهور أدلة 
ز القرائن الضعيفة السابقة يسمح بالعودة إلى التحقيق. و إذا بني الأمر على سبب جديدة تعز 

قانوني كعدم توافر القصد الجنائي المكون لجريمة خيانة الأمانة مثلا ثم ظهرت أدلة جديدة على 
توافر هذا القصد صار من الممكن العودة إلى التحقيق. وكذلك الحال إذا بني الأمر بأن لا وجه 

بعة على أساس تقادم جنحة السرقة ثم ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة تثبت أن السرقة ارتكبت للمتا
ليلا و بالتسلق و الكسر أي في ظروف تجعل الواقعة جناية و بالتالي تتطلب مدة أطول لإنقضاء 

 1الدعوى العمومية فيها.

نجد أن للنيابة العامة وحدها  جراءات الجزائيةمن قانون الإ 03 فقرة175و بمقتضى المادة 
تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة. و إذا طالب وكيل 
الجمهورية إعادة فتح التحقيق فإن قاضي التحقيق لا يكون ملزما بتلبية طلبه، فله أن يرفض 

ونية أو الموضوعية التي يستند العودة إليها شرط أن يذكر في الأمر الذي يصدره الأسباب القان
 2إليها.
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 الفرع الثاني: الأمر بالإحالة: 

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل مخالفة أو جنحة يصدر أمرا بإحالة 
من قانون الإجراءات  1فقرة  164لما جاء به المشرع في المادة الدعوى إلى المحكمة وفقا 

 الجزائية.

التي تكون فيها الوقائع مخالفة و تلك التي تكون فيها الوقائع  لواقعةالتمييز بين اوهنا يجب 
 جنحة.

 الوقائع تشكل مخالفة: -أولا

إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة تكون الإحالة إلى قسم المخالفات، و يترتب على الإحالة إلى 
الوقائع التي أحيل من أجلها، و هذا القسم إخلاء سبيل المتهم في الحال إذا كان محبوسا من أجل 

رفع الرقابة القضائية عليه إذا كان موضوعا تحتها، بإعتبار أن الحبس الإحتياطي و الرقابة 
 القضائية غير جائزين في مواد المخالفات.

 الوقائع تشكل جنحة: -ثانيا

قسم  إذا كانت الوقائع تشكل جنحة تكون الإحالة إلى قسم الجنح بالنسبة للبالغين و إلى
 الأحداث بالنسبة للقصر.

وفي هذه الحالة إذا كان المتهم تحت الرقابة القضائية، تبقى الرقابة قائمة إلى أن ترفعها 
من قانون الإجراءات الجزائية، و إذا كان المتهم محبوسا  3مكرر  125وفقا للمادة  1المحكمة

من قانون  124ام المادة مؤقتا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس و مع مراعاة أحك
الإجراءات الجزائية التي بمقتضاها لا يجوز في مواد الجنح، أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر 

حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن 
أو التي أدت إلى إخلال ظاهر  ( سنوات، بإستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان3ثلاث )

 بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد.

من قانون الإجراءات الجزائية قبل التعديل الأخير كانت توجب  124وجدير بالذكر أن المادة 
ول مرة أمام قاضي التحقيق، يوما منذ مثوله أ 20ألا يبقى المتهم في الحبس المؤقت أكثر من 
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إذا كانت العقوبة القصوى هي الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين و كان المتهم مستوطنا 
 03بالجزائر و لم يسبق أن حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بالحبس النافذة لمدة تفوق 

 أشهر. 

ذا صدر ضد المتهم الفار أمر بالقبض و إنتهى قاضي التحقيق من  التحقيق في جنحة دون وا 
أن يتم العثور على المتهم فإنه إذا توصل قاضي التحقيق بمحضر عدم جدوى التفتيش، فإن 

من قانون الإجراءات الجزائية على غرار ما فعل  164المشرع لم يحسم صراحة في نص المادة 
مصير الأمر  من قانون الإجراءات الجزائية في مسألة 2فقرة  166بالنسبة للجنايات في المادة 

بالقبض الصادر ضد المتهم الفار، و لكنه إعتبارا لكون الأمر بالقبض تدبير مؤقت كالأمر 
بالوضع في الحبس المؤقت و الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية فإنه في مواد الجنح المعاقب 

في عليها بالحبس كما في مواد الجنايات يبقى ساري المفعول إلى أن تفصل محكمة الجنح 
الموضوع أما إذا حصل إعادة تكييف الوقائع إلى مخالفة أو جنحة معاقب عليها بالغرامة دون 
 1الحبس فإنه يجب إصدار أمر بالكف عن البحث عند الإحالة على محكمة المخالفات أو الجنح.

و قد يكون الفعل الواحد المنسوب إلى المتهم يحتمل عدة أوصاف و يمكن تكييفه إما بمخالفة 
جنحة فنكون أمام حالة التعدد الصوري للجرائم، ففي هذه الحالة يتعين على قاضي التحقيق أن  أو

 من قانون العقوبات. 32يكيف الواقعة بالوصف الأشد طبقا لمقتضيات المادة 

أما إذا كانت الأفعال تتكون من جريمتين مرتبطتين و كانت إحداهما جنحة و الأخرى مخالفة 
 2حقيق إحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمحاكمته من أجل الفعلين معا.تعين على  قاضي الت

 الفرع الثالث: الأمر بإرسال ملف القضية إلى النائب العام:

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف 
تمهل إلى النائب العام لدى المجلس  القضية و قائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير
 من قانون الإجراءات الجزائية. 166القضائي قصد إحالة الدعوى على غرفة الإتهام طبقا للمادة 
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و إذا كان في القضية بالغين و أحداث أصدر أمرا بالفصل بين الحدث و البالغين و بالإحالة 
الحدث و بإرسال مستندات القضية  على محكمة الأحداث المنعقدة بمحكمة مقر المجلس للمتهم

 إلى النائب العام بالنسبة للمتهم البالغ.

أما إذا كان المتهم حدثا و حقق فيها على أساس جناية فيصدر أمرا بالإحالة على محكمة 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 2فقرة  451لمادة وفقا ل الأحداث المنعقدة بمحكمة مقر المجلس 

در أمرا بالقبض فإنه يحتفظ هذا الأمر بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من أما إذا كان قد أص
غرفة الإتهام فإذا كان قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بالقبض ضد المتهم بجناية إلا أنه تعذر 

تنفيذه و رجع محضر البحث السلبي فلا يحق له إصدار إخطار بالكف عن البحث و يظل أمر 
من قانون  2فقرة  166نفيذية و قد نصت صراحة على ذلك المادة القبض محتفظا بقوته الت

 1الإجراءات الجزائية.

( ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي 24تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع و عشرين )
من قانون الإجراءات الجزائية ، و يحاط  168المتهم و إلى المدعي المدني وفقا لنص المادة 

مر التصرف في التحقيق بعد إنتهائه و يحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة المتهم علما بأوا
 أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام و ذلك بالأوضاع و المواعيد نفسها.

 و إذا كان المتهم محبوسا تكون عملية إخباره بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية.

دني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالإستئناف و ذلك في و تبلغ للمتهم أو المدعي الم
 ( ساعة.24ظرف أربع و عشرين )

و يخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي 
 صدر فيه. 

 

 

 

                                                             
 .164-163محمد حزيط ، المرجع السابق، ص -1
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 خلاصة الفصل الأول:

 المتابعة وظيفتي بين الفصل لقاعدة تطبيقا نهأ الأول، للفصل كخلاصة ذكره سبق مما نستنتج
 إليه ترفع أن يتعين بل نفسه تلقاء من قضية في يحقق أن التحقيق لقاضي يجوز لا التحقيق، و

 وكيل عن صادر تحقيق لإجراء فتتاحيإ طلب طريق عن ذلك ويتم غيره، قبل من الدعوى
ما الجمهورية،  التحقيق قاضي يكون الحالتين كلتا وفي .مدني دعاءبإ مصحوبة  شكوى بواسطة وا 

 بفتح التحقيق قاضي يقوم أن فالأصل .ستثنائيةإ أسباب ذلك دون تحل لم ما تحقيق بفتح ملزم
 نهأ غير التحقيق، سير يقتضيها التي بالإجراءات والقيام طرافالأ بسماع عمله ويباشر التحقيق
 هذا في فيصدر منه المطلوب بالتحقيق القيام رفض ستثنائيةإ حالات في التحقيق لقاضي يجوز
 ختصاصهإ في البت هو إليه الدعوى رفع عند  فيه ينظر ما فأول .الأوامر من مجموعة الصدد
 كانت مهما المتهمين الأشخاص كافة مع بالتحقيق مختص التحقيق فقاضي الثلاث الأصعدة على

 معينين أشخاصا ذلك من  ستثنىا المشرع أن إلا ومهنتهم وسنهم جتماعيةالإ ووظيفتهم صفتهم
 قاضي أن والمعروف. خاصة لإجراءات وفقا يتم معهم التحقيق وجعل وظائفهم أو سنهم بحكم إما

 حدد ولقد، المخالفات و الجنح مواد في ختيارالإ وله الجنح و الجنايات في بالتحقيق ملزم التحقيق
 المتهم فيه يقيم الذي المكان أو الجريمة رتكابإ بمكان المحلي التحقيق قاضي ختصاصإ المشرع

 هذه اْحد تتوفر لم نفإ .آخر لسبب القبض هذا حصل ولو القبض فيه لقيأ الذي المكان أو
 .المحلي أو النوعي أو الشخصي ختصاصالإ بعدم أمرا صدرأ الثلاث العناصر

 الوثائق على طلاعالإ بمجرد التحقيق إجراء التحقيق قاضي يرفض قد الأحيان بعض وفي
 الدعوى نقضاءإ أسباب من سبب توفر حالة في وذلك التحقيق فتح غير من  إليه المقدمة

 تقديم على المتابعة المشرع علق إذا أو جزائي، وصف أي تقبل لا الأفعال كانت أو العمومية،
 أو الأهلية أو الصفة نعداملإ شكلا مقبول غير المدني دعاءالإ كان إذا أو إذن، أو مسبقة شكوى

 مع المحلي ختصاصالإ تقاسم حالة في التحقيق لقاضي يمكن كما. الشاكي لدى المصلحة
 أن الجائز ومن آخر، تحقيق قاضي لصالح الدعوى عن بالتخلي أمر يصدر أن آخر قاضي
 .قانونا المطلوبة الشروط الشكوى ستيفاءإ عدم حالة في المدني دعاءالإ يرفض

 ويمكن البراءة الإنسان في الأصل نلأ الأفراد بحريات التحقيق قاضي أوامر تمس ما كثيرا و
 إذا المؤقت الحبس رهن وضعه يجوز نهأ غير قضائية، رقابة محل يكون أن الضرورة حالة في

 .التحقيق خلال محددة بشروط عنه الإفراج يمكن كما ،كافية غير القضائية الرقابة لتزاماتإ كانت
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 له تبين افإذ التحري و البحث خلال منقاضي التحقيق  إليها توصل التي النتائج ضوء وعلى
 ظل إذا أو المتهم ضد كافية دلائل توجد لم إذا أو جريمة تشكل لا للمتهم المنسوبة الوقائع أن

ذا .الدعوى وجه نتفاءبإ أمرا يصدر ،مجهولا الجريمة مرتكب  الوقائع أن التحقيق قاضي رأى وا 
 بإرسال ويأمر. المحكمة إلى الدعوى بإحالة يأمر مخالفة أو جنحة تشكل للمتهم المنسوبة
 .التحقيق نهاية عند جناية تشكل الوقائع كانت إذا العام النائب إلى القضية مستندات

 



 
 الفصل الثاني:

 وطرق إجراءات

 الطعن
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تهام بتشكيلتها التحقيق درجته الأولى، وغرفة الإ مثل قاضييالتحقيق القضائي على درجتين، 
مثل درجة التحقيق القضائي الأولى وممارسته يالثانية ونظرا لأن قاضي التحقيق الجماعية درجته 

، فإنه قد يخطئ في التقدير نتيجة سهو أو حتى بمجرد التحقيق تكون بشكل فرديلوظيفة 
 الإهمال.

ع الجزائري في ظل قانون الإجراءات الجزائية قاضي خضع المشر أحتمالات وأمام مثل هذه الإ
التحقيق كأي جهاز قضائي يتمتع بسلطات كبيرة ويخضع للرقابة على تلك الأعمال، بأن جعل 

ر الصادرة عنه ليست نهائية، بل تخضع وفقا لشروط معينة لتقدير هيئة جماعية أغلبية الأوام
تحقيق، فبسط لتهام التي تعتبر درجة ثانية لجلس القضائي المتمثلة في غرفة الإعلى مستوى الم

تهام رقابتها على ملائمة إجراءات التحقيق تتدارك من خلالها ما أغفله قاضي التحقيق، غرفة الإ
ناتجة عن ملف التحقيق وتوجيه  ت في كل أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفاتويمكنها الب

 تهام لأشخاص لم يشملهم التحقيق.الإ

تهام على أعمال قاضي التحقيق القضائية من خلال الإستئناف الذي وتتجلى رقابة غرفة الإ
ا سبق سنتناول في هذا نطلاقا مما  يرفع أمامها فيما يتعلق بالأوامر القضائية التي تصدر عنه، و 

 الفصل: إجراءات وطرق الطعن في أوامر قاضي التحقيق، والذي قسمناه إلى مبحثين :

 ستئناف.المبحث الأول: إجراءات الإ 
 تهام.المبحث الثاني: صلاحيات غرفة الإ 

 :ستئناف المبحث الأول: إجراءات الإ

المقضي فيه، كون قاضي كتساب أوامر قاضي التحقيق لحجية الشيء إإن من أسباب عدم 
رتكاب الأخطاء، ومع ذلك نعود ونقول بأن الخطأ يسيطر لتحقيق قاض فرد مما يجعله عرضة لإا

هذا على عموم البشر فقد يقع فيه القاضي الفرد ولا ينجو منه قرار القضاة ولو تعددوا، ولكن 
من ورائه،  جدوىقيق لا آلية رقابة على أوامر قاضي التحكستئناف الطرح الأخير، لا يعني أن الإ

بل يبقى من الآليات الضرورية لمراقبة عمل قضاة الدرجة الأولى الذي يعد قاضي التحقيق واحد 
 منهم.

للطعن في أوامر قاضي التحقيق  القضائيستئناف هو سبيل المتقاضين في مرحلة التحقيق فالإ
 قت به ضررا.عتقاده أنها قد ألحبأنها وردت ضمن مصالحه فيرفضها لإعندما يرى 
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، القضائيوطريق الطعن هذا يعد من المبادئ العامة للإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق 
وضمانة للمتقاضين في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من مراحل الدعوى العمومية، والهدف من 

التحقيق  مر قاضيورائه التقليل من مخاطر الوقوع في الخطأ عن طريق ممارسة الرقابة على أوا
تهام خاصة الأوامر القضائية منها حول نفس المسألة التي يكون هذا القاضي عن طريق غرفة الإ

جراءات شكلية محددة ا بموجب أمر قضائي، ويخضع هذا الإقد فصل فيه ستئناف لقواعد وا 
 قانونا.

 تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:و 

  ستئناف.الإول لهم حق المخالمطلب الأول: الأطراف 
 ستئناف.المطلب الثاني: ميعاد الإ 

 ستئناف :ول لهم حق الإالمخالمطلب الأول: الأطرا  

ستئناف بعض أوامر قاضي التحقيق لأنه اعتبره درجة أولى للتحقيق إأباح القانون للخصوم 
ن كان  ستئناف قد أعطى الحق في الإ المشرع فيما قد يفصل فيه من دفوع وطلبات، ولكن حتى وا 

ستئناف أضيق من مجال إعلان لهم العنان، أين جعل من مجال الإ للخصوم، إلا أنه لم يطلق
بين  يسويأوامر قاضي التحقيق لأطراف الدعوى ولم يوسعه إلى كل الأوامر القضائية، كما لم 

يختلف  ونطاقهستئناف ستئنافها، وبالتالي فمجال الإإ لهمالأطراف من حيث الأوامر التي يجوز 
 ة كل طرف في الدعوى.لصفف صاحب الحق فيه، إذ هو مفتوح تبعا ختلاإب

ستئناف أوامر قاضي إول لهم المخومن ثم ستقتصر دراستنا في هذا المطلب على الأطراف 
 تم تقسيمه إلى ثلاثة فروع:و التحقيق، 

 .الفرع الأول: النيابة العامة 
 .الفرع الثاني: المتهم 
 .الفرع الثالث: الطرف المدني 
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 الفرع الأول: الايفبة العفمة:

ستئناف أوامر مجموعة من الإجراءات المشابهة لإ في البداية نود أن نشير إلى التمييز بين
خطار أمام غرفة إكل  ليسقاضي التحقيق، لأنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 

وهما  امباشر  ايمكن أن يكون إخطار ، كما بتظلم قد يتعلق الأمر  ستئناف،يأخذ حكم الإتهام الإ
 ستئناف.للإمشابهان  نإجراءا

 : ستئناف للإالإجراءات المشفبهة  -أولا

 في البداية، ثم الإخطار المباشر. التظلمسنتطرق إلى 

 الئظلم:  - أ

ول الأطراف خ، أن المشرع قد من قانون الإجراءات الجزائية  86من نص المادة  يستشف
رد وجود هذه الأشياء فعلا تحت يد للسترداد أي شيء موضوع تحت سلطة القضاء، ويفترض إ

ضاء فلا يجوز مطالبة المجني عليه بإلزام المتهم برد المسروقات الموجودة في حوزته والتي لم الق
أمام  العينيفلا يطبق الحلول أن هذه الأشياء لا زالت قائمة بذاتها تضبط فعلا، كما يفترض 

المتهم بالنقود المسروقة،  شتراهاالا يجوز المطالبة بالأشياء التي ضاء الجزائي كقاعدة عامة، فالق
 ولكن أجاز القضاء الفرنسي المطالبة بالثمن الذي بيع به الشيء المسروق.

ويستقل قاضي التحقيق بالفصل في طلبات الرد حسب تقديره لزوم الأشياء المطلوب ردها 
وجوب مصادرتها لتحريم حيازتها،  أو ع التحقيق دون أي دعوى أخرىسير في الدعوى موضو لل

من فقد حيازتها  أومن كانت في حيازته وقت ضبطها، إلا ويكون رد الأشياء المضبوطة 
 1ت حيازته على نحو لا يقبل المنازعة الجدية.ثببالجريمة، متى ت

بمجرد تقديمه عريضة خلال تهام فة الإم أمام غر تظلول المشرع للأطراف إمكانية رفع خوقد 
 أيام من تبليغه برفض رد الشيء المضبوط تحت سلطة القضاء. 10

                                                             
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  -1

 .246-245-244، ص2003الجامعية، الجزائر، 
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ره ع الأمر الذي يصدرفولقد أكد قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا هذا التمايز حين اعتبر: "
إلى غرفة الإتهام لا يشكل في حد ذاته إستئنافا ضد  ستردادقاضي التحقيق، فصلا في طلب الإ

نما يعد  رار يفصل فيق   .1مس بأصل الحق"يما ضد قرار ولائي لا تظلالموضوع، وا 

ستئناف، مادام أن المشرع قد أعطى لغير الإم حكم التظلأنه لا يأخذ إجراء  إلىونخلص 
الأطراف في الدعوى اللجوء إليه، وهو الحال بالنسبة للغير الذي لحقه ضرر، وهذا ما نصت 

 2قانون الإجراءات الجزائية.من  86عليه المادة 

 الإخطفر المبفشر: - ب

، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22-06المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  ستحدثالقد 
والمتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  8المؤرخ في  156-66المعدل والمتهم الأمر رقم 

هام من الأطراف، وذلك في حالة تمثل في الإخطار المباشر لغرفة الإيتالجزائية، إجراءا جديدا 
مس بعض إجراءات التحقيق وتعطلها عندما يتخذ قاضي التحقيق المكلف بإجراء الذي ينسداد الإ

فوعة إليه من أطراف الدعوى خلال الآجال المر سلبيا بعدم البت في بعض الطلبات  االتحقيق موقف
فوعة المر في الطلبات  يبتالقبول، أو بالأحرى لا يصدر أي أمر بالمقررة قانون لا بالرفض ولا 

 إليه.

نيابة العامة من ممارسة حقها في وتفاديا لتعطيل مصالح الخصوم في الدعوى وتمكين لل
ستئناف وهو الحق الذي يصبح دون جدوى في غياب ئناف بعض أوامر قاضي التحقيق بالإستإ

ستئناف من حيث المباشر، وهو الذي يختلف عن الإر الأمر محل الطعن، أقر المشرع الإخطا
 أنه:

حالة عدم البت في الطلب، وهذا القول يعني أنه يتم في غياب أمر صادر عن قاضي التحقيق  -
نما الموقف السلبي لقاضي التحقيق من البت في بعض  فلا يكون محلا له أمر قاضي التحقيق، وا 

ستئناف الذي يتم من أمر صادر لف عن الطعن بالإون، وهو بذلك يختالطلبات التي حددها القان
 عن هذا القاضي الأخير.

                                                             
، المجلة القضائية، العدد الأول، 1995ماي  23، الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، 127743قرار قضائي،  -1

 . 245، ص 1995
فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة الإتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم و لكن  -2

 ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات. 
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ن  - ستئناف يختلفان من حيث ان بها، فإن الإخطار المباشر والإشتركا في الجهة التي يرغبإوا 
 المواعيد المقررة لكل منهما.

قيق، فإنه حستئناف المرفوع إليها من أوامر قاضي التتهام حين فصلها في الإعكس قرار غرفة الإ
فصل هذه الغرفة في الإخطار المباشر، يصبح قرارها نهائيا غير قابل لأي بقوة القانون بمجرد 

 1من قانون الإجراءات الجزائية. 154 ،143مكرر،  69، 69وفقا للمواد طعن 

تهام في الفصل في مسألة حدوث موقف سلبي من غرفة الإع الجزائري لم يعالج المشر ن أإلا 
 الإخطار.مثل هذا 

 :ستئناف ل الجمهورية والافنب العفم في الإحق وكي -ثفايف

ما قضائية أوامر سلطة التحقيق تصدر وامر الإدارية هي تلك المتعلقة فالأ ،إما إدارية وا 
تفتيش أو  شهود معينين أو إجراء معاينة أون إجراءات جمع الأدلة مثل سماع تخاذ أي إجراء مإب

الأوامر و ستيفاء نقاط معينة في التحقيق، إخبير، أو  بندبستجوابه إمواجهة متهم بغيره أو 
الإدارية لا تفصل في مسائل قضائية ولذلك تعتبر داخلة في نطاق سلطة المحقق الولائية المطلقة 

، ومن ثم اة أو ضمنبشأنها صراحفلا يجوز الطعن فيها، حتى لو حصلت منازعة بين الخصوم 
 غها إلى النيابة العامة أو لإعلانها إلى الخصوم.يتبلأو حتى للتسبيبها  لا ضرورة

أما الأوامر القضائية التي تصدر من قاضي التحقيق بوصفه حكما بين الخصوم ويفصل بها 
 2في مسائل قضائية، كانت محل نزاع فيما بينهم، فهي على هذا الأساس تعد أحكاما حقيقية.

، للنيابة العامة لطرح قانون الإجراءات الجزائية ولها خستئناف هو الوسيلة التي عتبار أن الإإوب
 تهام لحله.عامة وقاضي التحقيق أمام غرفة الإمن نزاع بين النيابة اليثور مكن أن يما 

 

 

 
                                                             

 .359مارة، المرجع السابق، صفوزي ع -1
و التصرف فيه و الأدلة الجنائية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  ، التحقيق الجنائيأحمد أبو الروس -2

 . 71، ص1998
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 ستئناف :الإحق وكيل الجمهورية في  . أ

ستئناف أوامر قاضي التحقيق، مما يعني إتمتع وكيل الجمهورية بحق عام في كقاعدة عامة ي
على جميع أوامر قاضي التحقيق مهما كان موضوعها وعلاقتها بالدعوى أن حقه ينصب 

 1سواء تعلق الأمر بشكلها أو موضوعها أو طريقة إنهائها. ، العمومية

من المشرع الجزائري عن سلطة وكيل  تعبيرستئناف ما هو إلا و هذا الحق العام في الإ
في إمكانية الطعن في أوامر قاضي ومن ثم سلطاته ، الجمهورية في ممارسة الدعوى العمومية 

 2التحقيق الذي يرى بأنها لم تعطي للدعوى بعدها الحقيقي.

ول خفي فقرتها الأخيرة أن القانون قد قانون الإجراءات الجزائية   170وقد ورد في نص المادة 
ية ناء، وهي قاعدة قانونستثإاف جميع أوامر قاضي التحقيق دون ستئنإلوكيل الجمهورية الحق في 

جتهاد القضائي للمحكمة العليا حيث ورد في قرار للقسم الثالث لغرفة الجنح دعمت بالإ
 والمخالفات:

وهو حق تهام جميع أوامر قاضي التحقيق، لجمهورية أن يستأنف أمام غرفة الإ"يجوز لوكيل ا
 3ستثناء...".إمطلق لا يقبل أي 

 الافنب العفم: . ب

الإجراءات تجزأ، فمع ذلك المشرع في قانون تلا كتلة إذا كان الأصل في النيابة العامة أنها 
بل  ، ستئناف أوامر قاضي التحقيق لوكيل الجمهورية فقطإلم يكتف بإعطاء الحق في  الجزائية

 4وسع هذا الحق ليشمل أيضا النائب العام.

 لنيابة العامة من ممارسة رقابة مزدوجة على نفس الأمر الصادر من ان وهو الحق الذي يمك  

                                                             
 . 654، ص علي جروه، المرجع السابق -1
 . 207المرجع السابق، ص، التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة -2
 .81-80الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص الإجراءات الجزائية في ضوء أحسن بوسقيعة، قانون  -3
الأولى  على أوامر قاضي التحقيق، و الثانية على وكيل  ،العام في الإستئناف رقابة مزدوجةيمارس النائب  -4

الغرض منه هو  سيلة غير مباشرة لممارسة رقابته السليمة على وكيل الجمهورية والجمهورية، فهذا الحق يعتبر و 
 تدارك ما فاته غفلة أو سهوا. 
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 1قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية والنائب العام حتى ولو صدر هذا الأمر وفق طلباتهما 
بل هي حق خالص للمجتمع، كما  ،على أساس أن الدعوى العمومية ليست ملكا للنيابة العامة

غير الظروف، وهو ما يلزم النيابة العامة لمسايرة المستجدات أنها متغيرة ومتجددة تبعا لت
والمتغيرات التي طرأت على القضية، بحيث يجب أن تكون طلباتهم لما يحقق المصلحة 

 2الجماعية.

ستثناء، وذلك عندما يتعلق الأمر بأمر التصرف إإلا أنه من ناحية الواقع يرد على هذه القاعدة 
من قانون الإجراءات 166وفقا للمادة بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام في مواد الجنايات 

ترجى من  تهام، فعمليا لا فائدةطار غرفة الإخإإلى والذي يرمي من ورائه قاضي التحقيق الجزائية 
هذا الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، مادام أن ستئناف في مثل طعن وكيل الجمهورية بالإ

فلجوء وكيل الجمهورية عن طريق تهام، وبالتالي وى في الأخير ستطرح أمام غرفة الإالدع
تهام أثناء ن طريق تقديم طلباته إلى غرفة الإمكنه بلوغه بشكل آخر بسرعة أكثر عيستئناف الإ

 3.ستئنافجوء للإدون تعطيل الإجراءات بالل مناقشتها موضوع الدعوى،

من قانون الإجراءات  99، 97ستثناء منصوص عليه في المادة أما من ناحية القانون، فإن الإ
ستدعائه لم إي التحقيق، على الشاهد الذي رغم عندما يتعلق الأمر الصادر عن قاض الجزائية

متنع عن الإدلاء امتنع عن أداء اليمين و ا، أو كان قد لبى الدعوة ومع ذلك يحضر لأداء الشهادة
بشهادته، أو أن الشاهد لم يحضر وتحجج كذبا أنه تعذر عليه الحضور على الرغم من إمكانيته 

 4دج.2000دج إلى 200للحضور، بتسليط غرامة مالية تتراوح ما بين 

 حيث أقر المشرع صراحة أن هذا الأمر غير قابل لأي طعن.

 

                                                             
، المجلة القضائية، العدد 2005سبتمبر  21، الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، 38.56000القرار القضائي،  -1

 . 455، ص  2005الثاني، 
 . 513ص، 1995فوزية عبد الستار، أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
محمد مغولي، طرق الطعن في أوامر قاضي التحقيق، مقال منشور بنشرة القضاة، تصدر عن مديرية الوثائق   -3

 .25، ص1985، العدد الثالث، الجزائر، لوزارة العد
الفقرتين من قانون الإجراءات الجزائية بأنه: و يجدر الحكم المشار إليه في  97تقضي الفقرة الرابعة من المادة  -4

   السابقتين بقرار من القاضي المحقق و لا يكون قابلا لأي طعن.
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 الفرع الثفاي: المئهم:

م ومحاميه الأوامر التي يجوز للمته علىالجزائية من قانون الإجراءات  172نصت المادة 
 .تهام، وهي على سبيل الحصرستئناف أمام غرفة الإمباشرة حقهما فيها بالإ

 وهذه الأوامر هي:

الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير المقررة  بموجبهأمر قاضي التحقيق الذي يخضع  -
 قانون الإجراءات الجزائية.من  4مكرر  65 في المادة

أمر قاضي التحقيق الرافض لطلب المتهم أو محاميه، أو طلب الطرف المدني أو محاميه،  -
من مكرر  69 وفقا للمادة لتلقي تصريحاتهما أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة

 قانون الإجراءات الجزائية.
 وهي على ثلاث فئات:أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بالحبس المؤقت  -

من قانون الإجراءات  مكرر 123 طبقا للمادة  أمر وضع المتهم في الحبس المؤقت •
 الجزائية.

من قانون الإجراءات 125 وفقا للمادة  أوامر تمديد حبس المتهم مؤقتا في مواد الجنح  •
، وفي مواد من قانون الإجراءات الجزائية  1-125 المادة  ، وفي مواد الجنايات،الجزائية 

من مكرر  125وفقا للمادة والعابرة للحدود الوطنية، يبية الجنايات الموصوفة أفعال إرهابية أو تخر 
 قانون الإجراءات الجزائية.

 من قانون الإجراءات الجزائية. 127وفقا للمادة  أوامر رفض طلب الإفراج عن المتهم  •

 من قانون الإجراءات الجزائية. 2مكرر 125 وفقا أوامر قاضي التحقيق بشأن الرقابة القضائية -

 من قانون الإجراءات الجزائية. 1 مكرر 125 لمادة طبقا ل أمر فرض الرقابة القضائية •

 من قانون الإجراءات الجزائية. 2 مكرر 125 طبقا للمادة  أمر فرض رفع الرقابة •

 أوامر قاضي التحقيق بشأن الخبرة القضائية: -

 من قانون الإجراءات الجزائية. 143 طبقا للمادة  خبرةأمر رفض طلب إجراء  •
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 من قانون الإجراءات الجزائية. 154 طبقا للمادة أمر رفض طلب إجراء خبرة تكميلية •

بناء نظر في الدعوى إما من تلقاء نفسه أو الختصاص، بالإأوامر قاضي التحقيق بالفصل في  -
 1ن قانون الإجراءات الجزائية.م 172ختصاص المادة على دفع أحد الخصوم بعدم الإ

حت الرقابة القضائية، ب أمر الوضع تيوتجدر الإشارة إلا أن المشرع الجزائري لم يشرط تسب
لتزامات المنصوص عليها في لتزام من الإإلتزام أو تعديل إب إضافة يتسب شتراطهإبالرغم من 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 1مكرر 125المادة 

 الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع لتعديل النصوص المنظمة للرقابة القضائية.

، تمكين من قانون الإجراءات الجزائية  69والملاحظ أن المشرع أراد من خلال نص المادة 
ستئناف أمر قاضي التحقيق الرافض لطلب المتهم فقط بتلقي تصريحاته أو إالمتهم ومحاميه من 

اينة قصد إظهار الحقيقة، أم أن الأمر يشمل أيضا أمر قاضي التحقيق سماع شاهد أو إجراء مع
 الرافض لطلب المدعي المدني بتلقي أقواله أو سماع شاهد قصد إظهار الحقيقة.

من قانون  172مكن القول أنه بخلاف الأوامر المنصوص عليها في المادة يوفي الأخير 
ستئناف مختلف الأوامر، إ لمحاميهعلى سبيل الحصر، لا يمكن للمتهم ولا الإجراءات الجزائية 

 2.وبالتالي فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات

 الفرع الثفلث: الطر  المداي:

عتباره صاحب حق، بالقدر إستئناف أوامر قاضي التحقيق، بإسمح المشرع للمدعي المدني 
 3ي رأى بأنه يحفظ له حقوقه.الذ

عتبارهم ذوي مصلحة، إالدعوى محول فقط لأطراف الدعوى بعتبار أن الطعن خلال مراحل إوب
 وهي تسري على الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق.

                                                             
 ، المجلة القضائية، العدد1995ديسمبر  05الغرفة الجنائية للمحكمة العليا،  ،127756، قرار قضائي -1

 . 165، ص1996 ،الثاني
هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  ، دار-دراسة مقارنة-أحمد الشافعي، البطلان في قانون الاجراءات الجزائية - 2

 .226، ص2006الجزائر،
 . 210، ص ، المرجع السابق، ضمانات المتهم أثناء التحقيقمحمد محدة -3
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ستئناف بعض إح له قانون الإجراءات الجزائية بفي الدعوى، سم اعتباره طرفإوالمدعي المدني ب
 1.الأوامر

يعد المدعي المدني خصما في الدعوى الذي قيد المشرع الجزائري بشكل واسع لجوءه ومحاميه 
ضيق، ليشمل أربع  لهذه الأوامر محدود و هستئنافإأوامر قاضي التحقيق، إذ أن مجال ستئناف لإ

 من قانون الإجراءات الجزائية. 173أوامر ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 

عتراض على ما يصدره قاضي التحقيق من أوامر إلا الإللمدعي المدني ومحاميه وعليه لا يجوز 
 إذا تعلقت بـ:

 أمر بعدم إجراء تحقيق. -

أمر بأن لا وجه للمتابعة، إلا إذا كان الأمر صادر في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم  -
ستئناف فيكون الإ تأدية وظيفته أو بسببهاعام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء 

 2ستئناف ما عدا ذلك من أوامر قاضي التحقيق.إله  وليسللنيابة العامة وحدها 

دعائه مدنيا، أو بالأوجه للمتابعة للعفو، إر بعدم قبول الأوامر التي تمس بحقوقه المدنية، كالأم -
 أو بقبول مدع مدني آخر.

أنها تعني كل الأوامر التي  ،دنية عامةن عبارة الحقوق الماجتهاد القضائي في فرنسا، وحسب الإ
 يصدرها قاضي التحقيق التي من شأنها بصفة مباشرة إسقاط الدعوى المدنية.

و ختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أإالقاضي في أمر الأمر الذي بموجبه حكم  -
الإجراءات  من قانون 02الفقرة  173وفقا للمادة ختصاصه إبناء على دفع أحد الخصوم بعدم 

 الجزائية.

المادة م لدى الغرفة من قرار قاضي التحقيق، بشأن رد الأشياء المضبوطة، التظلويجوز له 
ن إلكن ليس للمدعي المدني  .ائيةمن قانون الإجراءات الجز  86 ستئناف أوامر الإفراج المؤقت، وا 

 02الفقرة 127المادة اته كان القانون قد أوجب تبليغه بطلبات الإفراج كما يتاح له إبداء ملاحظ
 من قانون الإجراءات الجزائية.

                                                             
 . 56، صجيلالي بغدادي، المرجع السابق -1
 . 72، ص أحمد أبو الروس، المرجع السابق -2
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 ستئناف الأوامر المتعلقة بإجراءات جمع الأدلة أو الإحالة إلى المحكمة الجزائية.إكما يجوز له 

تأكيد على عدم جواز أن ينصب من قانون الإجراءات الجزائية   173كما ورد بالمادة 
ال من الأحوال على أمر أو الشق من أمر متعلق  ستئناف المدعي المدني ومحاميه في أي حإ
عتباره إجراء يخص الجانب أو الشق الجزائي لا علاقة له بالمدعي إ، بحبس المتهم مؤقتاب

 1المدني.

ن ونلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يساير التطورات التي طرأت على قانو 
الرقابة القضائية الأمر الذي يجب عليه إعادة ستحداث نظام إالإجراءات الجزائية، خاصة بعد 

 النظر فيه.

ية، غير أن القانون المدني يقرر عتبار أن المسؤولية المدنية شأنها شأن المسؤولية الجزائإوب
ستثناء المسؤولين عن تعويض خطأ الغير الذي قد يكون جريمة أو مجرد فعل ضار إذ يفترض إ

مال قد وقع من المسؤول عن الإشراف أو الرقابة على القانون بمجرد وقوع هذا الخطأ عن إه
الأشخاص الموضوعين تحت إشرافه ورعايته أو رقابته، وأن هذا الإهمال هو الذي أدى إلى 

م القيحدوث الخطأ مما  يترتب عليه من ضرر وتتحقق هذه المسؤولية بالنسبة للأب والأم أو 
بن القاصر أو المحجوز عليه، صادر من الإاشئ عن الفعل الضار البالنسبة لتعويض الضرر الن

ويلتزم المتبوع بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، ويحكم على المسؤول 
المدني بالتعويض وفق أحكام القانون المدني، ولا وجود للمسؤول المدني إلا في هاتين الحالتين 

 2والمؤسستين على علاقة الإشراف والرقابة والتبعية.

لديه على المتهم إذ تقوم مسؤوليته على العقد المبرم بينهما دون  المؤمن لا يعد المسؤول مدنيا 
الفعل الضار، كما لا يعد مسؤولا مدنيا الضامن إذ يلتزم بالتعويض بناء على عقد الضمان، 

ن المتهم وأخيرا فالورثة ليسوا مسؤولين مدنيا إذ يلتزمون بالتعويض نظرا لأيلولة التركة إليهم م
 المسؤول عن الحقوق المدنية.

                                                             
، ص الجزائري، الجزء الثاني، المرجع السابقات الجزائية في التشريع ، مبادئ الإجراءأحمد شوقي الشلقاني -1

308-309.  
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ستئناف إتصاص، فليس له خستئناف الأوامر المتعلقة بالإإملك المسؤول المدني سوى يكما لا 
لمؤقت ستئناف أوامر الحبس اإي التحقيق، فليس للمسؤول المدني ما عدا ذلك من أوامر قاض
لا أمر لأنه يستفيد منه، و  1لإقامة الدعوىالأمر بأنه لا وجه ستئناف إالمتعلق به، وليس له أيضا 

الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات، لأن الإحالة تنقل الدعوى بحالتها إلى الجهة المحال إليها 
 وهناك له أن يبدي ما يشاء من أوجه الدفاع.

وقد أباح القانون أيضا لبعض من مسته إجراءات قاضي التحقيق بقدر ما أن يطعن فيها ولو 
يكن الطاعن خصما في الدعوى الجنائية ولا المدنية فقد أباح القانون للشهود والمحكوم عليهم لم 

متناعهم عن الحضور أو الشهادة الطعن في الأحكام الصادرة عليهم إيسبب  من قاضي التحقيق
 2ستئناف.ويجوز الطعن في هذه الأحكام بالإ منه،

 المطلب الثفاي: ميعفد الإستئناف : 

ة آجال رفع الإستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق تحكمها قاعدة حساب المواعيد كقاعدة عام
من قانون الإجراءات الجزائية ، وعليه بفوات الآجال  726التي ضبطها المشرع في أحكام المادة 

 المحددة قانونا للإستئناف يصبح الطعن غير مقبول.

قاضي التحقيق بشكل عام بإستثناء و إذا كان المشرع الجزائري قد وحد أجل إستئناف أوامر 
أجل النائب العام في الإستئناف ، فذلك ليس معناه أن موعد بدأ سريان الإستئناف كذلك هو واحد 

بالنسبة لكافة الخصوم في الدعوى ، فموعد بدأ سريان إستئناف أوامر قاضي التحقيق يختلف 
 بإختلاف صفة المستأنف.

 وع كالآتي:و تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فر 

 .الفرع الأول: ميعاد النيابة العامة 
 .الفرع الثاني: ميعاد المتهم 
 .الفرع الثالث: ميعاد الطرف المدني 
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 الفرع الأول: ميعفد الايفبة العفمة:

من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يجوز للنيابة العامة  171و  170بمقتضى أحكام المادتين 
التحقيق ، و في هذا ينبغي التمييز بين نوعين من الإستئناف ، إستئناف جميع أوامر قاضي 

 إستئناف وكيل الجمهورية و إستئناف النائب العام.

 إستئناف  وكيل الجمهورية:  -أولا

إن إستئناف وكيل الجمهورية هو إستئناف ناقل للدعوى يرفعه بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه 
لك طلبات النيابة العامة بصفتها جهة للمتابعة و ضد أمر يصدر عن قاضي التحقيق مخالفا بذ

و يكون إستئناف وكيل الجمهورية  1،طرفا ممتازا تباشر الدعوى العمومية على مستوى المحكمة
، فالعبرة ببدأ سريان ميعاد من يوم صدور الأمر محل الإستئناف( أيام تسري 03في ظرف ثلاثة )

 المستأنف وليس يوم إخطاره بالأمر.إستئناف وكيل الجمهورية بيوم صدور الأمر 

فميعاد سريان إستئناف وكيل الجمهورية إذن يبدأ من يوم صدور الأمر المستأنف و ينتهي 
 بإنتهاء اليوم الثالث لصدوره.

و بالرغم من أن كاتب التحقيق ملزم بإخطار وكيل الجمهورية بكل الأوامر الصادرة عن 
الفقرة الأخيرة  168يوم صدورها تطبيقا لأحكام المادة  قاضي التحقيق المخالفة لطلباته في نفس

تب عليه تأخير في آجال من قانون الإجراءات الجزائية ، فمع ذلك عدم إلتزام الكاتب بذلك لا يتر 
، لأن وكيل الجمهورية يفترض علمه بالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء الإستئناف

 2ا.المخالفة لطلباته أو تلك المطابقة له

كما لا ينجم عن تخلف التبليغ آثار البطلان بقدر ما يرتب المسؤولية الإدارية بالنسبة لكاتب 
بإعتباره يكون  الضبط الذي تهاون في عدم القيام بالتبليغ و قصر في واجبه تلحقه جزاءات تأديبية

 نضباطية.إقد ارتكب مخالفة 

ون دائما له أثرا موقفا ، و عليه فمتى و يلاحظ في هذا الصدد أن إستئناف وكيل الجمهورية يك
رفع الإستئناف من وكيل الجمهورية ضد أمر قاضي التحقيق فإن آثار هذا الأمر تتوقف إلى حين 
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الفصل فيه من طرف غرفة الإتهام ، فإذا كان الإستئناف منصبا على أمر بالإفراج ظل المتهم 
 محبوسا إلى حين الفصل في إستئناف وكيل الجمهورية.

ي جميع الأحوال لا يكون قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن المتهم قابلا للتنفيذ إلا وف
من قانون  170بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف المقرر بالنسبة لوكيل الجمهورية في المادة 

( أيام من يوم صدوره ما لم يوافق هذا الأخير صراحة 03الإجراءات الجزائية و المحددة بثلاثة )
 ى الإفراج عن المتهم في الحال.عل

من قفاون الإجراءات الجزانية ئم ئعديلهف بموجب الئعديل  170و جدير بفلذكر أن المفدة 
أعلاه " في بداية الفقرة الأخيرة من  163الأخير حيث ئم إضففة " مع مراعفة أحكفم المفدة 

 المفدة.

 إستئناف  الافنب العفم:  -ثفايف

إستئناف أوامر قاضي التحقيق بصفته قاضيا للدعوى العمومية و مديرا لها يتولى النائب العام 
تباشر تحت إشرافه و هو بذلك يملك الإختصاص العام الذي يخوله حق الطعن في جميع 

 1القرارات و الأحكام القضائية على كل المستويات.

يتم بموجبها إخطار و إن كان قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يشر إلى الكيفية التي 
النائب العام لدى المجلس القضائي بأوامر قاضي التحقيق ، و مع ذلك فقد خصه المشرع بأجل 

( يوما طبقا لنص المادة 20طويل نوع ما ليستأنف خلاله هذه الأوامر ، و هو المقدر بعشرين )
 من قانون الإجراءات الجزائية. 01الفقرة  171

ن ميعاد الإستئناف هي نفس نقطة بداية سريان ميعاد إستئناف على أن تكون نقطة بداية سريا
وكيل الجمهورية ، أي من يوم صدور أمر قاضي التحقيق المستأنف ، و لكن مع إختلاف في 
فترة إنقضاء هذه المهلة ، التي تنتهي بطبيعة الحال بالنسبة للنائب العام بإنتهاء اليوم العشرين 

 من صدور الأمر المستأنف.  
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لقبول إستئناف قد جاء في قرار لغرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا ، بأن العبرة و ل
( يوما القانونية المقررة لهذا الأخير لرفع 20هي بمراعاة آجال العشرين ) النائب العام شكلا

 إستئنافه ، و ليس بإستفاء إجراء تبليغ المتهم خلال هذه الفترة.

ام لابد من التعامل معه بصرامة ، بحيث لا ينبغي تمديده تفاديا و ميعاد إستئناف النائب الع
لبقاء مصير المتهم معلقا لمدة أطول من تلك التي حددها المشرع ، و هو القرار الذي قضت به 

     1محكمة النقض الفرنسية.

في جميع الأحوال يتعين تبليغ إستئناف النائب العام إلى الخصوم أطراف الدعوى خلال 
ن يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق تحت طائلة السقوط ، مع الملاحظة أن العشري

إستئناف النائب العام ليس له أثرا موقفا بالنسبة لأمر الإفراج حيث يكتسب الأمر قوته التنفيذية 
من وقت صدوره ، ومن هنا يبدو وجه التفرقة بين إستئناف وكيل الجمهورية و إستئناف النائب 

ي عملية تنحصر أساسا في الآثار بالرغم من كون الإستئناف صادرا في الحالتين عن العام و ه
 هيئة واحدة هي النيابة العامة التي تعتبر وحدة لا تتجزأ حسب المبدأ العام.

عتبارات عملية و قانونية يرونها إح القانون أساس هذه التفرقة إلى و لقد ارجع المفسرون و شرا
وكيل الجمهورية هو إستئناف أصلي متوقع الحدوث و من ثمة لا تتمثل في كون إستئناف 

يستوجب تبليغه على ما هو في العادة ، بينما يكون إستئناف النائب العام حالة عرضية تحصل 
عادة تداركا لخطأ أو نسيان من وكيل الجمهورية ومن ثمة فهو إستئناف عرضي غير متوقع 

 انونية التالية:وجب تبليغه ، و عليه يترتب النتائج الق

إن إستئناف النائب العام ينبغي أن يرفع منه شخصيا أو من أحد مساعديه المفوضين قانونا حيث 
 لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يحل محله ترتيبا على قاعدة وحدة النيابة العامة.

كليف و مع ذلك فقد أجاز القضاء لوكيل الجمهورية الحلول محل النائب العام في الإستئناف بت
 خاص.
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و في هذا الصدد اعتبر القضاء الفرنسي أن الإستئناف المرفوع من وكيل الجمهورية بناء على 
ستئنافا صحيحا من إسمه يعد إب منه رفع الإستئناف في القضية ببرقية من النائب العام يطل

 حيث الشكل.

وكيل الجمهورية كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية من جهتها أن الإستئناف المرفوع من 
نيابة عن النائب العام بصفته مستخلفا له أثناء عطلته هو إستئناف صحيح متى تم ذلك بتكليف 

سم النائب العام يرتب آثاره إالعام ، ومن ثمة فإن إستئنافه ب خاص حيث يعتبر في حكم التفويض
 1القانونية حتى و لو كان وكيل الجمهورية يمارس و الوظيفتين معا.

 لثفاي: ميعفد المئهم:الفرع ا

، (2 -172بة ضبط التحقيق ) المادة يكون إستئناف المتهم و محاميه بعريضة تودع لدى كتا
و إذا كان المتهم محبوسا يجوز له أن يسلم عريضة الإستئناف إلى كاتب ضبط مؤسسة إعادة 

أربع  ضبط قاضي التحقيق في ظرف التربية و يتولى مدير المؤسسة تسليمها بدوره لكتابة
 (.3 -173عشرين ساعة ، و إلا تعرض لجزاءات تأديبية )المادة و 

 168( أيام من تاريخ تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 03يرفع الإستئناف في ظرف ثلاثة )
 (.2 -172من قانون الإجراءات الجزائية )المادة 

اضي التحقيق تبلغ المذكورة نجدها تنص على أن أوامر ق 168و بالرجوع إلى نص المادة 
للمتهم و محاميه في ظرف أربع و عشرين ساعة برسالة موصى عليها. و إذا حصل تأخر في 

 التبليغ يترتب على هذا التأخير تأجيل بدء سريان مهلة الإستئناف حسب مدة التأخير. 

 الفرع الثفلث: ميعفد الطر  المداي:

         التي يرفع فيها إستئناف المتهم يرفع إستئناف المدعي المدني و محاميه بنفس الكيفية
( حيث يرفع بعريضة تودع لدى كتابة ضبط 3 -173و محاميه و في نفس الميعاد ) المادة 

من قانون  168( أيام من تاريخ تبليغهما الأمر طبقا للمادة 03التحقيق في ظرف ثلاثة )
 في الموطن الذي يختاره.الإجراءات الجزائية ، غير أن تبليغ الأمر للمدعي المدني يكون 
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، على التأخير في التبليغ و نسبة لبدء سريان ميعاد الإستئنافو تترتب أيضا نفس النتائج ، بال
 على عدم التبليغ.

و سواء تعلق الأمر بإستئناف النيابة أو المتهم أو المدعي المدني أو محاميهما ، يتعين على 
الأمر المستأنف فيه و طبيعته و التهمة محل المستأنف أن يبين في وثيقة الإستئناف تاريخ 

 المتابعة.

يرسل الملف في أسرع وقت ، بمعرفة وكيل الجمهورية ، إلى النائب العام الذي يرفعه بدوره 
   1إلى غرفة الإتهام مرفوقا بطلباته.

 المبحث الثفاي: صلاحيفت غرفة الإئهفم:

القاعدة العامة أن تحول القضية إلى غرفة الإتهام بصفتها درجة ثانية للتحقيق في الحدود التي 
تعينها صحيفة الإستئناف و ما تقتضيه صفة المستأنف بحيث تفصل غرفة الإتهام في المسألة 

 التي قطع فيها قاضي التحقيق اعتبارا لصفة المستأنف. 

الباب الثالث في قانون الإجراءات الجزائية يتبين أن  و من خلال الأحكام العامة الواردة في
لغرفة الإتهام دور مهم تلعبه في مجال القضاء الجنائي و إختصاصات واسعة تمارسها منها ما 

 يتعلق بدورها كجهة للتحقيق و جهة إستئناف و دور آخر تلعبه بصفتها هيئة للرقابة.

 و تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :

 ول: جهة تحقيقالمطلب الأ. 
  :جهة رقابة.المطلب الثاني 

 المطلب الأول : جهة ئحقيق:

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز لغرفة الإتهام بناء على طلب  186نصت المادة 
النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر بإتخاذ جميع إجراءات التحقيق 

 لازمة. التكميلية التي تراها
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من هذا القانون بأنه يجوز لغرفة الإتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو  187كما نصت المادة 
بناء على طلب من النائب العام إجراء تحقيق بالنسبة للمتهمين المحالين إليها بشأن جميع 

الإتهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناجمة عن ملف 
كون قد تالصادر عن قاضي التحقيق أو التي وى و التي لم يكن قد تناولها أمر الإحالة الدع

استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بأن لا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن 
 البعض أو إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

للتحقيق تتولى إجراءات التحقيق التي تراها و يستفاد من هذا أن غرفة الإتهام هي غرفة ثانية 
 لازمة و مفيدة بشأن الدعوى في حدود معينة حددها القانون.

 و تم تقسيم المطلب إلى ثلاث فروع:

  :تكميليالتحقيق الالفرع الأول. 
 الفرع الثاني: توسيع التحقيق.  
 الفرع الثالث: التصرف في الدعوى. 

 ئكميلي:الئحقيق الالفرع الأول: 

حصل ذلك بخصوص الوقائع التي سبق تمحيصها من طرف قاضي التحقيق في حالة و ي
حيث يمكن لغرفة الإتهام في هذه الحالة أن تأمر  ،وجود غموض أو ملابسات تستدعي التوضيح

سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النائب العام أو  ،بإجراء التحقيقات التكميلية بشأنها
 من قانون الإجراءات الجزائية. 186مقتضيات المادة أحد الخصوم عملا ب

من قانون الإجراءات الجزائية بأن يقوم بإجراءات التحقيق التكميلي طبقا  190و نصت المادة 
و إما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، و  ،للأحكام السابقة إما أحد أعضاء غرفة الإتهام

 ( أيام.05على أوراق التحقيق وردها خلال خمسة ) يجوز للنائب العام في كل وقت الإطلاع

و منه يستفاد أن إجراءات التحقيق التي تقوم بها غرفة الإتهام إنما هي في الحقيقة إجراءات 
طارئة على الدعوى و ليس أصلية، لذا فإنه لا يجوز الشروع في التحقيق إلا بأمر قضائي مكتوب 

 الواجب إتخاذها و الجهة التي تتولاها دون تجاوز.تصدره هذه الجهة تحدد فيه الإجراءات 
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و عليه و الحالة هذه فإذا كان الأمر يتعلق بتحقيق حول وقائع يراد من ورائها إظهار الحقيقة 
كحالة سماع شهود أو إجراء معاينة أو إعادة تمثيل الجريمة مثلا فإنه لا يمكن للقاضي المحقق 

لمهمة التي يحددها قرار غرفة الإتهام الذي يعتبر بمثابة إنابة القيام بهذه الإجراءات إلا في إطار ا
 قضائية يتولى فيها القاضي المنيب المأمورية بتكليف خاص.

لكن إذا كان الأمر يتعلق بإتهام جديد أو سماع المتهم أو مدعي مدني أو إجراء مواجهة 
من  105و  100ادتين بينهما أو مع الغير وجب احترام حقوق الدفاع المنصوص عليها في الم

قانون الإجراءات الجزائية تحت طائلة البطلان ، و يعتبر قرار غرفة الإتهام في هذه الحالة بمثابة 
إخطار للقاضي المنتدب يسمح له بمباشرة التحقيق و يتمتع فيه بالسلطات المخولة لقاضي 

ي إعطاء تفويض التحقيق ضمن حدود المهمة ، غير أنه لا يجوز في إطار التحقيق التكميل
  1عام.

 الفرع الثفاي: ئوستيع الئحقيق:

في إطار حق التصدي الذي تتمتع به غرفة الإتهام يجوز لهذه الأخيرة أن تأمر بتوسيع 
 التحقيق إلى وقائع أخرى أو إلى أشخاص آخرين.

 ئوستيع الئحقيق إلى وقفنع أخرى: -أولا 

وقائع أخرى ، إذا انتبهت أن قاضي التحقيق يجوز لغرفة الإتهام أن تأمر بتوسيع التحقيق إلى 
أو أن الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق لا  ،أغفل الفصل في بعض الوقائع مما تم إخطاره بها
 .تندات المعروضة على قاضي التحقيقيشير إلى كل الوقائع المجرمة المستقاة من المس

ب الإفتتاحي لإجراء التحقيق أو ففي مثل هذه الحالة يجوز لغرفة الإتهام تصليح إغفال الطل
و ذلك بأن تأمر بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين  ،أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق

المحالين إليها بشأن جميع التهم الناتجة عن ملف الدعوى ، جنايات كانت أو جنح أو مخالفات ، 
 ي التحقيق.التي لم يشر إليها أمر قاضو أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها ، 

من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لغرفة الإتهام ،  1-187بل و أكثر من ذلك فإن المادة 
بهذه المناسبة ، غض الطرف عن قوة الشيء المقضي به التي تطبع أوامر قاضي التحقيق 
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القاضية بأن لا وجه للمتابعة جزئيا أو بفصل جرائم بعضها عن بعض أو بالإحالة إلى الجهة 
 قضائية المختصة.ال

من قانون الإجراءات الجزائية أنه في حالة ما  187غير أنه يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 
إذا أرادت غرفة الإتهام أن تبت في تهم لم يرد ذكرها في أوصاف الإتهام التي أقرها قاضي 

 التحقيق ، فلا يمكن لها ذلك إلا بعد أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.

 ئوستيع الئحقيق إلى أشخفص آخرين: -ثفايف 

من قانون الإجراءات الجزائية ، أن تتهم أشخاصا  189يجوز لغرفة الإتهام طبقا لنص المادة 
لم يكونوا محل إتهام من قبل قاضي التحقيق من أجل وقائع أشار إليها الطلب الإفتتاحي لإجراء 

يق التكميلي الذي أمرت به غرفة الإتهام ، ذلك التحقيق بل و قد تكون وقائع جديدة إكتشفها التحق
المذكورة تشترط أن يتم الإتهام عقب تحقيق تكميلي يكفل للمتهم كل الضمانات  189أن المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 105و  100المنصوص عليها في المادتين 

غرفة الإتهام القاضي  ذاتها أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في قرار 189و أضافت المادة 
 بتمديد الإتهام إلى أشخاص لم يشملهم إتهام قاضي التحقيق.

من قانون الإجراءات الجزائية بخصوص  187، و خلافا لما نصت عليه المادة غير أنه
المذكورة أعلاه على التوضيح بأن قرار  189توسيع الإتهام إلى وقائع أخرى ، حرصت المادة 

ص آخرين لا يشمل من سبق أن صدر لصالحه أمر نهائي بأن لا وجه توسيع الإتهام إلى أشخا
للمتابعة ، و من ثم لا يجوز إعادة التحقيق ضد مثل هذا الشخص إلا لظهور أدلة جديدة طبقا 

 من قانون الإجراءات الجزائية.  181لنص المادة 

س على إطلاقه إلا أن حق غرفة الإتهام في تجاوز الحدود التي تعينها صحيفة الإستئناف لي
ستئناف بشأن الإفراج إالتي تفصل فيها غرفة الإتهام في بل ورد عليه قيد و يتعلق الأمر بالحالة 

من قانون الإجراءات الجزائية ، ففي مثل هذه الحالة تكون غرفة  192المؤقت ، نص المادة 
أييد أمر قاضي الإتهام مقيدة بالفصل في المسألة التي قطع فيها قاضي التحقيق فتقضي إما بت
ام لكونه تصدى التحقيق أو بإلغائه ، و على ذلك قضت المحكمة العليا بنقض قرار غرفة الإته

ستئناف النيابة العامة في أمر قاضي التحقيق بشأن الحبس الإحتياطي و إللموضوع عند نظره 
من قانون الإجراءات الجزائية لا تسمح لغرفة الإتهام  192مما جاء في هذا القرار : " إن المادة 
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ستئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق بشأن الحبس الإحتياطي بأن تتصدى إعند نظرها 
  1ها لأن تقضي بتأييد الأمر المستأنف أو بإلغائه لا غير".لموضوع الدعوى و إنما تجيز ل

و فور البت في الإستئناف ، يتعين على النائب العام إعادة الملف بلا تمهل إلى قاضي 
التحقيق بعد العمل على تنفيذ قرار غرفة الإتهام و ذلك بصرف النظر عن محتوى قرار غرفة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 1-192ص المادة الإتهام سواء كان بالتأييد أو بالإلغاء ن

و مع ذلك يبقى دائما لغرفة الإتهام أن تأمر بكل سيادة بإجراء تحقيق تكميلي في أية نقطة 
من قانون الإجراءات  186أخرى غير تلك التي عرضت عليها بفعل الإستئناف ، نص المادة 

  2الجزائية.

 الفرع الثفلث: الئصر  في الدعوى:

ة عامة فإن إجراءات التحقيق التكميلي ينتج عنها ضرورة وضع ملف القضية تحت كقاعد
تصرف محامي الدفاع عند نهايته حيث يوضع ملف الإجراءات لدى كتابة الضبط بالمجلس 

من قانون الإجراءات الجزائية ، و ذلك  193القضائي قصد الإطلاع عليه تطبيقا لأحكام المادة 
تهام يتولى النائب العام تنفيذه في الحال عن طريق توجيه إخطاره بأمر خاص تصدره غرفة الإ

بهذا الإيداع لكل أطراف الدعوى و محاميهم بموجب رسالة موصى عليه حيث يبقى الملف محل 
 إيداع لدى كتابة الضبط طيلة خمسة أيام مهما كان نوع القضية.

بقت الإشارة إليه يدخل ضمن إن إيداع ملف إجراءات التحقيق التكميلي بكتابة الضبط كما س
حقوق الدفاع و من ثمة وجب تمكين الأطراف من حق الإطلاع على أوراق التحقيق بواسطة 

 محاميهم قبل عرض القضية على غرفة الإتهام من جديد.

و تجدر الإشارة هنا إلى أن وضع ملف الدعوى تحت تصرف الدفاع يقتصر في هذه الحالة 
هم من الأطراف لأن ذلك يدخل في حقوق الدفاع المضمونة عن على المحامين وحدهم دون غير 
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طريق المحامي الذي يمكنه من جهته إطلاع موكله بما جاء في التحقيق ، و تحضير وسائل 
   1الدفاع بشأنها قبل الجلسة المقررة للنظر في الدعوى من طرف غرفة الإتهام.

اء من التحقيق ، في قوة الأدلة و القرائن تبت غرفة الإتهام ، عند رفع الدعوى إليها إثر الإنته
 الموجودة ضد المتهم.

فإذا رأت أن الوقائع لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية ضد المتهم 
أو أن مرتكب الجريمة ظل مجهولا تصدر غرفة الإتهام قرارا بأن لا وجه للمتابعة ، تماما مثل ما 

من قانون الإجراءات الجزائية. و تترتب على هذا القرار  195ص المادة يفعل قاضي التحقيق ، ن
حتياطيا أفرج إالدعوى فإذا كان المتهم محبوسا  النتائج نفسها التي تترتب على الأمر بإنتفاء وجه

عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، و تفصل غرفة الإتهام في القرار ذاته في رد الأشياء 
صة بالفصل في هذه المسألة ، عند الإقتضاء ، حتى بعد صدور ذلك المضبوطة و تبقى مخت

 القرار.

و إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة تصدر قرارا بإحالة القضية إلى 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 1-196المحكمة طبقا لنص المادة 

تشكل مخالفة ، و يترتب على الإحالة إلى  تكون الإحالة إلى قسم المخالفات إذا كانت الوقائع
هذا القسم إخلاء سبيل المتهم في الحال إذا كان محبوسا من أجل الوقائع التي أحيل من أجلها و 

رفع الرقابة القضائية عليه إذا كان موضوعا تحتها ، بإعتبار أن الحبس الإحتياطي و الرقابة 
 القضائية غير جائزين في مواد المخالفات.

و تكون الإحالة إلى قسم الجنح بالنسبة للبالغين و إلى قسم الأحداث بالنسبة للقصر إذا كانت 
 الوقائع تشكل جنحة.

و في هذه الحالة الأخيرة ، إذا كان المتهم رهن الحبس الإحتياطي بقي في الحبس إلى غاية 
من  1الفقرة  196 مثوله أمام المحكمة التي يتعين عليها أن تبت في الأمر طبقا لنص المادة

 قانون الإجراءات الجزائية. 
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 124غير أنه يفرج عن المتهم الموقوف في الحال في حالة توافر شروط تطبيق أحكام المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية التي سبق ذكرها أو إذا كانت الجريمة التي أحيل من أجلها من 

من قانون  02الفقرة  196لنص المادة  الجنح التي لا يعاقب عليها القانون بالحبس طبقا
 الإجراءات الجزائية.

و إذا كان المتهم قد وضع تحت الرقابة القضائية يبقى كذلك إلى أن ترفعها الجهة القضائية 
، و قد سبق لنا التطرق إلى هذه المسألة تفصيلا و سجلنا 3مكرر  125المعينة وفقا لنص المادة 

 ملاحظات بشأنها.

الإتهام أن الوقائع تشكل جناية تصدر قرارا بإحالة المتهم إلى محكمة  و إذا رأت غرفة
الجنايات ، و يجوز لغرفة الإتهام أن تحيل أيضا إلى المحكمة الجنايات الجرائم )الجنح و 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 197المخالفات( المرتبطة بتلك الجناية طبقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات  198لجنائية و خطورتها شددت المادة و نظرا لخصوصية القضايا ا 
الجزائية على أن يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع و وصفها القانوني و ذلك تحت طائلة 

 البطلان.

و علاوة على ذلك نصت ذات المادة على أن غرفة الإتهام تصدر أمرا بالقبض على المتهم ، 
 بموجبها يحبس المتهم و يوقف عند الإقتضاء. و هو نوع من الأوامر القسرية التي

ومن خصائص هذا الأمر أنه ينفذ في الحال إذا كان المتهم محبوسا و يوقف تنفيذه، إذا كان 
حتياطيا أثناء سير التحقيق، إلى غاية الجلسة إاج المؤقت أو إذا لم يكن قد حبس المتهم في الإفر 

ي موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة ) المادة حيث يتعين على المتهم أن يقدم نفسه للحبس ف
 من قانون الإجراءات الجزائية(. 1-137و  198-2

غير أنه في حالة ما إذا كلف المتهم تكليفا صحيحا، بالطريق الإداري ، بالحضور إلى كتابة 
ر ضبط محكمة الجنايات و لم يمثل في اليوم المحدد لكي يستجوبه رئيس محكمة الجنايات ، بغي

من قانون الإجراءات  02الفقرة  137عذر مشروع ، ينفذ عليه الأمر بالقبض وفقا لنص المادة 
 الجزائية.  
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و تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المتهم حدثا أو كان بعض المتهمين بالغين و آخرون قصر ، 
بمقر فيتعين على قاضي التحقيق إصدار أمر بإحالة الحدث إلى قسم الأحداث الذي يوجد 

من قانون الإجراءات  02الفقرة  451المجلس القضائي في الحالة الأولى وفقا لنص المادة 
 الجزائية.

من قانون  456و فصل قضية الحدث عن قضية البالغين في الحالة الثانية وفقا لنص المادة 
 1الإجراءات الجزائية، و تبعا لذلك فليس لغرفة الإتهام النظر في قضايا الأحداث.

نهاية مدة الإيداع يحدد تاريخ الجلسة للنظر في القضية من طرف غرفة الإتهام طبقا  عند
من قانون الإجراءات الجزائية يتولى  179و  178للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين 

فيها النائب العام مهمة تبليغ كل الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة التي يفصل بها في الدعوى 
وة تقرير المستشار المقرر و النظر في الطلبات المقدمة من النائب العام و المذكرات بعد تلا

المكتوبة المودعة من قبل الخصوم أو محاميهم مع حقهم في الحضور و تقديم الملاحظات 
 2من هذا القانون. 184الشفهية عند الإقتضاء تطبيقا لمقتضيات المادة 

 : رقفبةجهة  المطلب الثفاي:

تهام سلطات واسعة وهامة في مجال ممارسة الرقابة على المشرع الجزائري لغرفة الإأتاح 
إجراءات التحقيق التي يتخذها القاضي المحقق بمجرد إخطاره بملف الدعوى إلى حين تصرفه 

 فيها بأمر من أوامر التصرف.

اب رتكإانية ام في هذا المجال نظرا لإمكتهر قد استوجب المشرع تدخل غرفة الإوفي هذا الإطا
تخاذه لإجراءات مختلفة ومتنوعة، وقد يترتب عن هذه الأخطاء إقاضي التحقيق لأخطاء بمناسبة 

آثار أحيانا تكون خطيرة بالنظر إلى صلاحياته وسلطاته المعتبرة ولاسيما في مجال الحرية. ومن 
، ومن شأن هذه الأخطاء أن تمس بحقوق الدفاع ومصالح الخصوم وبحقوق المجتمع من جهة

 جهة أخرى فإن ذلك من شأنه المساس بحسن سير التحقيق وبحسن إدارة العدالة.
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 وتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع:

 الفرع الأول: مراقبة الحبس المؤقت. 
 فراجالفرع الثاني: الفصل في طلبات الإ. 
 رسال: مراقبة أمر الإالفرع الثالث. 

 :مراقبة الحبس المؤقت  :الفرع الأول

تهام الفردية، فقد خول لرئيس غرفة الإ حرصا من المشرع على توفير حماية أكبر للحريات
صلاحية مراقبة كيفية تسيير الحبس المؤقت من طرف قضاة التحقيق كما يراقب ظروف وحالة 

 المحبوس مؤقتا داخل  المؤسسة العقابية.

 : صلاحيفت رنيس غرفة الإئهفم -أولا

 قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي:من  204وقد نصت المادة 

تهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة، ويحق له أن "يجوز لرئيس غرفة الإ
مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس مؤقتا في القضايا التي  كليزور 

 بها حبس مؤقت .

ذا ما بدى له أن الحبس غير قانوني، وجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة، ويجوز  وا 
تهام أو إلى قاض آخر فة الإله أن يفوض سلطته إلى قاض من قضاة الحكم التابعين لغر 

بالمجلس القضائي"، ويمارس الرئيس هذه الرقابة عن طريق إطلاعه على القائمة المعدة من 
تضمن جميع القضايا التي فيها على والتي ت  1أشهر. 3طرف قضاة التحقيق والمرسلة إليه كل 

من قانون الإجراءات الجزائية.  203وجه الخصوص متهمون محبوسون مؤقتا وفقا للمادة 
من قانون الإجراءات 1فقرة  204التفسيرات اللازمة بشأن أي محبوس مؤقتا عملا بنص المادة 

 1972فيفري  10في  المؤرخ 72/02من الأمر رقم  64الجزائية. والفقرة الثالثة من المادة 
عادة تربية  تهام بزيارة السجون المساجين التي تلزم رئيس غرفة الإالمتعلق بقانون تنظيم السجون وا 

ستجواب إخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، كتإة أشهر، وبالخصوص لما يلاحظ عدم مرة كل ثلاث
المتهم بعد مرور مدة زمنية طويلة من إيداعه أو السهو في تحديد الحبس المؤقت عن طريق 

                                                             
 .33، ص2012حتياطي والمراقبة القضائية، دار هومة، الجزائر،كريمة حطاب، الحبس الإ -1
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ختصاصه ليتفقد ظروف وحالة المحبوس مؤقتا إبزيارة المؤسسة العقابية بدائرة قيامه بصفة دورية 
ذا  والاستماع إلى شكاويه بشأن ظروف ومدة حبسه ومدى سير إجراءات التحقيق في قضيته، وا 

في طلبات الإفراج  ما بدى له أن الحبس غير قانوني كعدم تجديد الحبس المؤقت أو عدم الفصل
ه ستجوابه، يجوز له توجيه الملاحظات اللازمة إلى قاضي التحقيق، كما يجوز لإأو التأخر في 

ستمرار حبس المتهم مؤقتا وفقا للمادة إمباشرة قصد البت في مدى ملائمة  تهامإخطار غرفة الإ
نعقاد كي تهام للإكما له الحق في أن يدعو غرفة الإ  1من قانون الإجراءات الجزائية. 205

تخاذ إتهام سلطة مما يفيد أنه ليس لرئيس غرفة  الإستمرارية الحبس المؤقت، إتفصل في أمر 
تهام"، فإن في كتابه "غرفة الإ Chambonوحسب الأستاذ 2قرار بخصوص مسألة الإفراج بمفرده 

تهام بالتدخل على مستوى القانوني في سير الإجراءات صلاحية تسمح لرئيس غرفة الإهذه ال
بشأن الحبس المؤقت، وهذا عكس باقي صلاحياته الأخرى المذكورة أعلاه والتي هي ذات طابع 

 إداري.

 :صلاحيفت غرفة الإئهفم -ثفايف

تهام أمر قاضي التحقيق الذي بموجبه رفض وضع المتهم في الحبس إذا ألغت غرفة الإ -
المؤقت، يتعين عليها أن تصدر أمر الإيداع أو الأمر بالقبض، ولا يحق لها بأي حال من 

ن فعلت ذلك يعد مساسا ب3قاضي التحقيق بإصدار الأمر شخصياالأحوال أن تأمر  ستقلالية إوا 
تخاذها )كتمديد أو إنهاء إقرارات اللاحقة التي يجب علق بالقاضي التحقيق، غير أنه فيما يت

الحبس المؤقت(، يتعين التمييز بين حالتين وذلك حسب السلطة التي أصدرت قرار الوضع في 
 الحبس المؤقت.

ختصاصه إار الوضع في الحبس فلا جدال حول فإذا كان قاضي التحقيق هو صاحب قر  -
 بالفصل في المنازعات اللاحقة.

ا كانت هي التي أصدرت قرار الوضع في الحبس المؤقت، إذتهام لى غرفة الإإلة وتنعقد المسأ -
تهام ختصاص غرفة الإإبادئ الأمر بفي ففي هذه الحالة قضت محكمة النقض الفرنسية 

                                                             
 جراءات الفرنسية.ون الإمن قان 207من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تقابلها المادة  192المادة  - 1
، 1992المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،ات الجزائية في التشريع الجزائريمولاي ملياني بغدادي، الإجراء - 2

 .327ص
بتدائي، رسالة ماجستير، جامعة مولاي الطاهر،  سعيدة، لإتهام على التحقيق اقويدر شيخ، رقابة غرفة الإ - 3

 . 20، ص2013-2014



 الثاني الفصل إجراءات و طرق الطعن 

 

77 
 أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن

ئه في الحبس طيلة بالفصل في المنازعات اللاحقة سواء تعلق الأمر بالإفراج عن المتهم أو ببقا
تهام التي أمرت بالوضع في ، على أساس أن غرفة الإ( الحبس المؤقت بما فيه تمديد) التحقيق 

 .1الحبس تظل مختصة لتعديل ما صدر عنها من قرار

ذا كان هذا الطرح مقبولا من الناحية العملية لكونه يسمح بتجنب ما قد ينشب من نزاع بين  وا 
في الإفراج وتمديد  ختصاص الفصلإفي حالة ما إذا عاد للأول  تهامقاضي التحقيق وغرفة الإ

تهام، فإنه لم يلق كل التأييد لدى الفقهاء الذين انتقدوه حبس المؤقت الذي أصرت به غرفة الإال
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي،  207تأسيسا على تجاهله للمبدأ الذي جاءت به المادة 

تهام بحق ي لم تعترف لغرفة الإجزائري ، التمن قانون الإجراءات الجزائية ال 192وتقابلها المادة 
 التصدي في موضوع الحبس.

عين الفرنسي والجزائري وتجدر الإشارة أنه لما كان هناك تطابق في القواعد القانونية بين التشري
غرفة  ختصاصإتجاه القائل بتباع الإإلفصل في المنازعات اللاحقة، فإن ختصاص ابالنسبة لإ

م وفي تمديد الحبس المؤقت عندما يكون المته ،راج المؤقتتهام دون سواها بالفصل في الإفالإ
 .2تهام محبوسا مؤقتا بقرار من غرفة الإ

 :الفصل في طلبفت الإفراج: الفرع الثفاي

القاعدة العامة أن جهة التحقيق الآمرة بحبس المتهم مؤقتا هي الجهة المخولة سلطة الأمر 
ختصاص جهات أخرى غير قاضي التحقيق، إلا أن سلطة الإفراج هذه تصبح من بالإفراج عنه، إ

وذلك بحسب الوضع الذي تكون عليه الدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي، فتنص المادة  
لى جهة قضائية للفصل فيها أصبح إت الجزائية ، "إذا رفعت الدعوى  من قانون الإجراءا 128

ذا فصلت لهذه الجهة حق الفصل في طلب ستئناف المحكمة في طلب الإفراج، فإن الإ الإفراج، وا 
ويظل المتهم محبوسا حتى ( ساعة من النطق بالحكم. 24يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين )

ستئناف ما لم يقرر ع الحالات ريثما يستنفد ميعاد الإستئناف النيابة العامة، وفي جميإيقضي في 
تهام، قبل إحالة وتكون سلطة الإفراج هذه لغرفة الإم في الحال. النائب العام إخلاء سبيل المته

الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة "، وفي حالة الطعن 
                                                             

 .25قويدر شيخ، المرجع السابق، ص - 1
، 2009-2008حسين ربيعي، الحبس المؤقت وحرية الفرد، رسالة ماجستير، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، -2
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لى أن يصدر حكم المحكمة العليا. تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت  بالنقض، وا 
ذا كان  الطعن بالنقض ضد حكم محكمة الجنايات. فإن الفصل  في شأن في موضوع القضية، وا 

الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين 
ن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه، وتنظر 45) ( يوما، وا 

ختصاص، وعلى وجه فراج في حالة صدور الحكم لعدم الإالإ 1لباتتهام في جميع طغرفة الإ
 عام، في جميع الأحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أي جهة قضائية.

من قانون الإجراءات الجزائية ، أن الجهة القضائية  128ويستخلص من نص المادة 
 تهام:غرفة الإالتالية ل المختصة بالإفراج عن المتهم عدا قاضي التحقيق، تتحدد في الحالة

 :في الئحقيق -

تهام بالفصل في طلبات الإفراج من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد تختص غرفة الإ
تهام بناء على طلب راءات الجزائية ، "يجوز لغرفة الإمن قانون الإج 186الخصوم، فتنص المادة 

جميع إجراءات التحقيق تخاذ، إر بالنائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأم
ستطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج إا لازمة، كما يجوز لها أيضا بعد التكميلية التي تراه

 عن المتهم".

 تهام بالإفراج في الحالات التالية:وتختص غرفة الإ

تهام في قرار قاضي التحقيق، برفض الطلب المقدم من في حالة الطعن لدى غرفة الإ - أ
أو النيابة العامة بالإفراج عن المتهم، أو عدم بته أصلا في الطلب خلال الأجل الذي المتهم 

 2.، من قانون الإجراءات الجزائية172، 171، 170، 127، 126يحدده له القانون وفقا للمواد 
ختصاص في الموضوع، أو لم ترفع القضية إلى أي جهة في حالة القضاء بعدم الإ  - ب

 من قانون الإجراءات الجزائية. 128للمادة قضائية للحكم، وفقا 
في حالة التحقيق في مواد الجنايات، أي قبل إحالة الموضوع عليها، حيث أن القاعدة أن  - ت

 تحال بها القضايا المتعلقة بالجنايات باعتبارها جهة تحقيق من الدرجة الثانية.
 

                                                             
 .412المرجع السابق، ص ،وهايبيةأعبد الله  -1
 .413المرجع السابق، ص ،وهايبيةأعبد الله - 2
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 1.قانون الإجراءات الجزائيةمن  128نعقاد محكمة الجنايات وفقا للمادة إفيما بين دورات   - ث

 :الرقفبة على أمر الإرستفل: الفرع الثفلث

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جناية، أو كانت جناية مرتبطة بجنحة فإنه بعد 
عادة الملف يصدر أمر بإرسال  إصدار أمر الإبلاغ إلى وكيل الجمهورية وتوصله برأي النيابة وا 

الإثبات والإقناع إلى النائب العام لدى المجلس القضائي بمعرفة وكيل ملف القضية وقائمة بأدلة 
من  166عتبارها جهة تحقيق درجة ثانية وفقا للمادة إتهام بجمهورية قصد إحالتها على غرفة الإال

ذا كان في القضية بالغين وأحداث يصدر أمر بالفصل بين الحدث  قانون الإجراءات الجزائية وا 
لحدث وأمر بإرسال ة على محكمة الأحداث المنعقدة بمقر المجلس للمتهم اوالبالغين وبالإحال
 إلى النائب العام بالنسبة للمتهم البالغ. 2مستندات القضية

لعام يحمل عدة ضمانات أهمها إن الرقابة على أمر إرسال المستندات الدعوى إلى النائب ا
ع لجنائية، وعلة ذلك أنه إذا كان بوسستطاعة قاضي التحقيق الإحالة مباشرة إلى المحكمة اإعدم 

ا عقوبة لم يمكن ستئناف فإن الجنايات وهي أخطر الجرائم وأشدهالمتهم في الجنح والمخالفات الإ
حماية  ستئناف وبالتالي فلابد من إعطاء المتهم الضمانات الكافية التي تكفلالمتهم فيها بالإ

يق وتقديره التي تبرر إحالة المتهم إلى تهام مراقبة عمل التحقحريته وذلك بتولي غرفة الإ
 المحاكمة.

تهام تحقيق عند إرساله الملف لغرفة الإإرفاق أمر الإرسال بقائمة أدلة الإثبات فعلى قاضي ال
بمعرفة وكيل الجمهورية أن يحرر بذلك قائمة تحتوي على أدلة إثبات الواقعة والقوائم الموجودة 

لا كان باطلا.ضد المتهم على أنه ارتكب الجريمة ا  3لمسندة إليه وا 

يجب أن يئضمن الأمر بإرستفل وقفنع القضية وبدقة والئهمة الموجهة للمئهمين وكذلك 
، وهي الاصوص القفاواية المطبقة عليهف، كمف يعطي بيفن الوص   القفاواي للواقعة أو ئكييفهف

طبق عليه، فقاضي عملية تقتضي إلحاق فعل بنص قانوني معين أو إخضاعه لقاعدة قانونية تن
                                                             

 .414وهايبية، المرجع السابق،  صأ عبد الله- 1
 الواقع اْمر بالإحالة اْمام غرفةيلاحظ اْن الْامر الصادر من قاضي التحقيق بتحويل المستندات يعد في  - 2

 تهام.الإ
، 2جلة القضائية للمحكمة العليا، العددلما ،21/05/1985الجنائية الْاولى،  ، الغرفة40779قرار قضائي،  - 3

 .251، ص1990 ،الجزائر
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التحقيق يعطي الواقعة وصفها القانوني الصحيح والمطابقة للواقع لا لطلبات الخصوم، و 
إلتماسات النيابة العامة، ويبين أركان الجريمة المسندة إلى المتهم وأن يكتفي بتسمية الجرم كالقتل 

الدعوى إلى النائب العام.  أو السرقة الموصوفة، ولإبراز كيفية الرقابة على الأمر بإرسال مستندات
تهام في مواد الجنايات وثانيا قرارات التصرف في الدعوى نتناول أولا أهمية تدخل غرفة الإ سوف

 .1التي تصدرها 

 :أهمية الئدخل في مواد الجافيفت -أولا

تهام نايات الوظيفة الأساسية لغرفة الإتعتبر إحالة المتهمين في مواد الجنح إلى محكمة الج
 تهام في أنها تكفل ضمانتين أساسيتين للمتهم:أجلها أنشأت، ويتجلى دور غرفة الإوالتي من 

زدواج درجة التقاضي، فالتحقيق في الجناية يجري على درجتين، مما يقلل إتحقيق مبدأ  - أ
تهام التحقيق فالهدف من تخويل غرفة الإالإمكان من فرص الوقوع في الخطأ أو القصور في 

كدرجة ثانية يتمثل في تعويض نظر الجنايات على درجة واحدة، فلا يحال إلى المحكمة للتحقيق 
 .2سوى القضايا التي تتوفر على أدلة كافية لإدانة المتهم 

لة على المحكمة، إذ تهام يعتبر ضمانة أساسية قبل الإحاإن التحقيق الذي تقوم به غرفة الإ - ب
درجة من القاضي الذي باشر التحقيق في أول درجة، تهام داخل التنظيم جهة أعلى تمثل غرفة الإ

وتتكون من أشخاص ذي خبرة يمكنهم من بسط المراقبة من حيث الوقائع والقانون على إجراءات 
 التحقيق القضائي الذي يتولاه قاضي التحقيق.

ويستئخلص من ذلك أن أستفس الإحفلة إلى محكمة الجافيفت يستئلزم مراقبة قضفء الئحقيق 
ئهفم لا ئعد حفكمة والجدير بفلذكر أن غرفة الإ ية الأدلة الئي ئبرر إحفلة المئهم إلى الملمدى كفف

امف ئعد جزءا من قضفء الئحقيق إذ أاهف لا ئحكم في الدعوى، ولكاهف  جزءا من قضفء الحكم، وا 
نتهت من فحص الدعوى فإنها تتصرف فيها طبقا للإشكال إ. ومتى ئجعلهف صفلحة للحكم فيهف

المنصوص عليها قانونا، فإذا قدرت أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تشكل جريمة وصفها القانون 
من قانون الإجراءات 214جناية، فإنها تصدر أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات  وفقا للمادة  

     بإحالة المتهمين في الجرائم المرتبطة بالجناية وفقا الجزائية الفرنسي، كما تختص أيضا 

                                                             
 .89قويدر شيخ، المرجع السابق، ص - 1
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تهام أن تفصل ويتعين على غرفة الإ 1.انون الإجراءات الجزائية الفرنسيمن ق 2فقرة  214للمادة 
لا وجب ا  صدور الأمر بتحويل المستندات، و  في الوقائع المعروضة عليها خلال شهرين من

 الإفراج عن المتهم.
 :ئهفمالإ  قرار غرفة -ثفايف

 :شكل القرارات - أ

 تهام تتمثل في:اك شروط شكلية لصحة قرار غرفة الإهن

ب الجزائري"، وكل قرارات غرفة سم الشعإنعقادها وعبارة "بإتعيين الجهة القضائية وتاريخ  .1
سم الشعب إقضائية المصدرة للقرار وعبارة "بنعقادها والجهة الإتهام يجب أن تتضمن تاريخ الإ

عتباره قرارا قضائيا تصدره جهة رسمية تحتاج إتاريخ يعتبر شرطا شكليا جوهريا بالجزائري" فال
إلى تاريخ، لأن فقدان التاريخ يعد من أسباب  بطلان العقد والحكم والقرار اللازمة لوجود 

 الوثيقة، والجهة القضائية كذلك تعتبر من البيانات الجوهرية.

منه  146ص عليها دستوريا وجاء في المادة سم الشعب الجزائري" فهي منصو إأما عبارة "ب
جتهاد القضائي ببطلان ب الجزائري" وهذا ما ذهب إليه الإ"القضاء يصدر أحكامه باسم الشع

 القرار لعدم ذكر هذه العبارة.

يجب أن يذكر في بداية وديباجة القرار أسماء الأطراف سواء كانت في  الإشارة إلى الأطراف، .2
 جب تحديد الأطراف وعناوينهم وصفتهم.العنوان أو الديباجة في

، تختلف آجال وضع الملف تحت تصرف الأطراف نذكر الإشارة إلى الملف تحت التصرف .3
أيام، في حالة الحبس المؤقت تتقلص المدة  5في الحالات العادية بوضع الملف خلال مهلة 

 ساعة، وهو إجراء جوهري ومخالفته يعتبر مساسا بحقوق الدفاع. 48إلى 
إذ يتعين أن يشير إلى إيداعها قانونيا حتى تستطيع المحكمة  شارة إلى إيداع المذكرات،الإ .4

 2.شة مدى احترام المبادئ القانونيةالعليا مراقبة ومناق
، هذه الشروط تعتبر الإشارة إلى عقد الجلسة في غرفة المشورة وتلاوة التقرير وطلبات النيابة .5

من النظام العام ويجب الإشارة إليها في القرار ذلك لأن الجلسة غير علنية، خلافا لذلك 
                                                             

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية في هدا الصدد اْن تحيل المتهمين في جناية سرقة مقترنة بظرف مشدد،  - 1
 اْن تحيل المتهمين الدين ينسب اليهم جنحة الأشياء المسروقة المرتبطة بجناية السرقة. و لها في نفس الوقت

 .105قويدر شيخ، المرجع السابق، ص -2
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حضور المحامين والأطراف عند الطلب لأن الإشارة إلى تلاوة التقرير من قبل قاضي 
 يكون أجل الإطلاعمن قانون الإجراءات الجزائية  184المستشار المقرر طبقا لنص المادة 

عليه من طرف الهيئة المشكلة وعناصر الملف قبل بداية المناقشات، وهو إجراء جوهري 
 يترتب على مخالفته البطلان.

نسحاب النيابة والدفاع وكاتب الضبط وذلك الإشارة إلى أن المداولة تمت بعد وفي الأخير ا
لتأكيد السرية وليس العلنية، أما القرار يصدر في جلسة علنية رغم أن المادة لم تشير إلى ذلك 

 مادة دستورية وليست إجرائية . سم الشعبإوالأحكام تصدر بولكن من باب أن القرارات 
 :مضمون القرارات - ب

أن عتبارها هيئة قضائية مخول إليها سلطة التحقيق ومراقبته، إيتعين على غرفة الإتهام ب
 لجميع ختصاصها للنظر في الدعوى، وأن تتضمن عرض إيتضمن قرارها الفصل في مسألة 

ستنتاج ا  ف والملابسات المحيطة بالقضية، و ستخلاص جميع الظرو ا  الوقائع المعروضة عليها، و 
ادها للمتهم مع تحديد التكييف القانوني المناسب لها، مكانية إسنا  الكافية منها. و  عباءالأدلة والأ

    مع الإجابة على مذكرات الخصوم كما يتعين عليها إضافة إلى ذلك تسبيب قرارها تسبيبا وافيا
تهام يختلف من قرار إلى آخر وذلك ن مضمون قرار غرفة الإألتماسات النيابة العامة، كما إ و

 .1حسب كيفية إخطارها بالملف الجزائي

ستئناف لأمر قضائي صادر عن قاضي تهام عن طريق الإفعندما تخطر غرفة الإ -1 
التحقيق مهما كانت طبيعته، فإنها تصدر قرارها إما بتأكيد الأمر المستأنف فيه أو إلغائه، أما 
في حالة إخطارها بمسألة بطلان إجراء من إجراءات التحقيق فإنه يتعين عليها إصدار قرارها 

ن الإجراء المشوب، عند الاقتضاء ببطلان الإجراءات الموالية له. ولها بعد بالتصريح ببطلا
البطلان أن تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاض أخر لمواصلة  إجراءات 

 من قانون الإجراءات الجزائية . 191التحقيق  طبقا للمادة 
تهام كدرجة ثانية للتحقيق بملف الدعوى، وتبين لها أن أما في حالة إخطار غرفة الإ  -2 

قرار بإجراء   ذتخاإمكتمل، ففي هذه الحالة يجوز لها التحقيق القضائي مشوب بنقص وغير 
من قانون الإجراءات  193، 187، 190تحقيق تكميلي، وهذا ما نصت عليه المواد 

   أن يستجيب لمقتضيات ، وفي هذا الصدد قد قضت محكمة النقض الفرنسية بالجزائية
                                                             

 . 213اْحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص - 1
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تهام الذي يأمر بإجراء ، قرار غرفة الإمن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 214/3المادة 
 1.ى إصدار قرار بشـأن الحبس المؤقتتحقيق تكميلي، ومجال في هذه الحالة إل

ستئناف  إئحقيق المعروض عليهف ستواء بموجب ئهفم من إجراءات الوعادمف ئائهي غرفة الإ 
أمر بفلئصر  صفدر عن قفضي الئحقيق، أو أثر إخطفرهف بفلقضية بموجب أمر إرستفل 
-194المستئادات إلى الافنب العفم، ئئخذ قرار الئصر  في المل  الجزاني طبقف لاص المواد 

 ائففء وجه الدعوى أو بفلإحفلة.إأمف ب من قفاون الإجراءات الجزانية ، 196-197

صرف في القضية، وأن تسبب قرارها، وخاصة قرارات الت تهام أنكما يجب على غرفة الإ
لا تعرضت قراراتها إلى النقتسبب رفضها لإ ض بالبطلان، كما يجب لتماسات النيابة العامة، وا 
لا تعرضت قراراتها للبطلانتهام الإجابة على مذكرات الخعلى غرفة الإ  2.صوم وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                             
ن إلي، فبالتحقيق التكميتهام لم تعينه للقيام " مادامت غرفة الإ حدى قرارتهاإكما أقرت المحكمة العليا في  -1

 نابة يخالف القانون".إجراءات التحقيق دون ي قام بإذقاضي التحقيق ال
 .216اْحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  -2
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 الفصل الثفاي: خلاصة 

 فحسب المحقق بدور يقوم لا التحقيق قاضي أن ،الفصل لهذا كخلاصة ذكره سبق مما نستنج
 في تفصل قضائية أوامر تسمى  يصدرها التي الأوامر بعض أن ذلك أيضا، قضائي دور له بل

 من وتحد  المتهم ضد الأوامر هذه تكون  ما غالبا و القانوني، الجانب أو الموضوعي الجانب
 المشرع منح التعسف هذا ولمنع القضائية، الرقابة و المؤقت بالحبس الأمر منها وخاصة حريته

 الحق هذا ممارسة مجال وحدد ، القضائية التحقيق قاضي أوامر في الطعن إمكانية الجزائري
 الشكلية الإجراءات حترامإ إلى بالإضافة الحصر سبيل على ذكرها ورد وأوامر محددة لأطراف

  الرقابة تتم  بموجبه والذي الأوامر هذه في للطعن الجزائري الجزائية الإجراءات قانون حددها التي
 الأوامر في تهامالإ غرفة أمام ستئنافالإ طريق عن القضائية التحقيق قاضي أعمال على

 . فقط القضائية

 من تحقيق كجهة  الرقابية مهمتها التحقيق قاضي على تهامالإ غرفة تمارس المناسبة وبهذه
 سبق التي الوقائع بخصوص تكميلي تحقيق جراءإ تهامالإ لغرفة يجوز حيث الثانية، الدرجة

 بناء التوضيح تستدعي ملابسات أو غموض وجود حالة في التحقيق قاضي قبل من تمحيصها
 ليشمل التحقيق بتوسيع أيضا وله نفسها، تلقاء من أو الخصوم أحد أو العام النائب طلب على
 تتهم أن أيضا لها يمكن كما فيها، الفصل التحقيق قاضي أغفل أو التحقيق يشملها لم خرىأ وقائع

 القضية ملف بوضع الدعوى في تتصرف الأخير وفي .قبل من تهامإ محل يكونوا لم أشخاص
  المؤقت الحبس أمر يخضع حيث رقابة جهة تعتبر أخرى جهة ومن الدفاع، محامي تصرف تحت
 يتفقد و المؤقت الحبس سير مراقبة على تهامالإ غرفة رئيس يشرف حيث تهامالإ غرفة لرقابة

 أو تمديد اللاحقة المنازعات في بالفصل أيضا ختصاصالإ ليهاإ وينعقد مؤقتا المحبوسين وضعية
 لها كما و المؤقت الحبس في الوضع قرار أصدرت من هي كانت إذا .المؤقت الحبس إنهاء
 بإرسال التحقيق قاضي أمر يخضع أخرى ناحية ومن. مؤقتا المحبوس المتهم عن الإفراج سلطة

 خاص نظام إلى الجنائية المواد في التحقيق من نتهاءالإ عند العام النائب إلى القضية مستندات
 هذه تقتضي و ستئنافإ أي غياب في ولو آلية بصفة عليه رقابتها تهامالإ غرفة تمارس وحيث
  . مميزة إجراءات الرقابة
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إن السلطات الواسعة التي منحها المشرع الجزائري لقاضي التحقيق لها دور بالغ الأهمية في 
مسار القضية المطروحة إذ يقال أنه قاضي التكييف لأنه يجمع بين وظيفة البحث و التحري وكذا 

وأن تولي قاضي التحقيق مهمة التحقيق القضائي كدرجة أولى في المادة الجنائية وظيفة القضاء، 
لا خلاف حوله. كما أن لا خلاف على أن نظام وسلطات هذا القاضي  يشكل في الواقع  أمر

 جهازا قضائيا قائما بذاته ذات طبيعة من نوع خاص.

رفة الحقائق كما حدثت لوصول لمعومن المؤكد أن أداء قاضي التحقيق لمهامه في سبيل ا
ستجلاء الحقيقة  تتطلب منه التحلي بصفات خاصة متعلقة بأخلاقه وطباعه وتصرفاته التي او 

تتصل بالمهام الملقاة على عاتقه من غير الصفات العادية المتصلة بوصفه أحد أفراد المجتمع 
 : ومنها أنه

 تصال مع الإجراءات و الأشخاص.قاض فرد دائم الإ 
  بالحركية و الحذر و اليقظة و الإحاطة.نشاطه يتسم 
  .سلطات كبيرة، وبالمقابل المسؤولية كبيرة بالفعل 
   شخصية لها وظيفتان، فهو يتناوب وظيفة المحقق القضائي و الحكم على عمله كمحقق

 أو قاض للتحقيق.
لقد مكن المشرع الجزائري قاضي التحقيق الفرد من وظيفتين في آن واحد، فحين يبحث عن 

لأدلة سواء تلك المتعلقة بالإثبات أو النفي فهو يلعب دور المحقق، وحين يقدر هده الأدلة التي ا
تحصل عليها، فانه يلعب دور الحكم،  وهو ما يعني أن مهمة هدا القاضي ليست باليسيرة، بل 

عادة ما يتعين على قاضي  إذ ،ذات الوقت بين الإجراءات و الحكممعقدة وصعبة لتناوبها في 
التحقيق في نهاية التحقيق تقدير الأدلة للفصل في مدى إمكانية مواصلة السير في الدعوى 

ا الخصوص العديد من الأوامر تختلف طبيعتها ذدر في هالعمومية أو وضع حد لها، فيص
قيق أوامر إدارية أو فعادة ما يصدر قاضي التحلك، ذومجالها بحسب وقت صدورها وأسباب 

 ،اينةعن عناصر الجريمة ومعرفة مرتكبها كالأمر بالتفتيش، والمع جل البحثأمن ولائية 
لجوء التي كانت محل دراستنا ف أوامر قضائية وهي الأوامر لخ. وإالمواجهة، سماع الشهود....

ه الجريمة ومعاقبة مرتكب ذهذا النوع من الأوامر لوضع حد لهقاضي التحقيق إلى إصدار لمثل 
ه الأوامر ماسة بمصالح المتهم وتحد من حريته وخاصة ذما تكون هقعة الإجرامية  وغالبا الوا



 خاتمة 
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هذا التعسف منح المشرع الجزائري حق الطعن وهو مخول  منعمنها الأمر بالحبس المؤقت ول
 أوامر واردة على سبيل الحصر. لأطراف محددة و

 : أهم النتائج  -أولا 

 .لمهامهصلاحيات في مجال ممارسته  ويتمتع قاضي التحقيق بسلطات  -1
ن شخصية في الدولة لطبيعة العمل الذي يقوم به حيث مك ىقاضي التحقيق أقو  يعتبر  -2

 ن واحد وهي مهمة ليست باليسيرة.آالمشرع قاض فرد من وظيفتين في 
قاضي لالأوامر القضائية المجال الخصب  يصدر قاضي التحقيق أوامر عديدة وتعتبر  -3

 له المشرع. امنحهسلطاته وصلاحياته التي  ممارسةل التحقيق
الوقوف عند التعديلات والتغيرات التي  طرأت على قانون الإجراءات الجزائية والتي   -4

 شهدها نظام قاضي التحقيق خاصة.                                                 
دور قاضي التحقيق في المرحلة التي تلي تحريك الدعوى العمومية حيث يتعين  إبراز  -5

 خلالها جمع الأدلة و الوصول إلى الحقيقة.
تهام التي تسمح لها بمراقبة جميع حيات التي منحها المشرع لغرفة الإالسلطات والصلا  -6

ء معيب كما إجراءات التحقيق التي يتخذها قاضي التحقيق، فقد خول لها إبطال أي إجرا
 يجوز لها إلغاء أي أمر قضائي تعتبره غير قانوني.

ستكمال إجل من أ تخاذ أي إجراء تراه ضروري ومناسبإتهام بسلطة متع غرفة الإتت -7
 التحقيق وتقدير الأدلة و الأعباء قبل التصرف في القضية.

بخصوص تهام دورا لا يقل عن الأهمية في مجال مراقبة قاضي التحقيق تلعب غرفة الإ  -8
رقابة ه الأوامر تتعرض لذه و الرقابة القضائية، فكل  مسألة الحبس المؤقت و الإفراج

 تهام التي يخول لها تأييدها أو إلغائها مع التصدي لها. لإغرفة ا
 : أهم التوصيات -ثانيا 

نظر لمهام قاضي التحقيق و سلطاته الواسعة و مسؤولياته الكبيرة وحتى يتمكن من أداء الب
ا ذوحيث كان على المشرع أن يجنب ه  مهمته على أكمل وجه كبوابة للعدالة الجزائية الحقيقية

القاضي متاهات النقائص و المتناقضات والغموض الذي يكتنف بعض النصوص القانونية 
المنظمة لعمله  إما يحول دون عرقلته  للبحث عن الحقيقة  فنظرة متأنية من المشرع  تكون كافية 

  : لى إزالة  عن طريق قاضي التحقيقأمامه إ
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 :وبات الناجمة عن قصور في التشريعالصع - أ
ثير من النقائص، يمكن تكتنف النصوص القانونية المنظمة للعمل قاضي التحقيق الك

 : ما يلييدراجها فإ
ات الصلة بالحبس المؤقت أمر قاضي التحقيق برفض طلب وكيل من الأوامر ذ -1

م يلزم قاضي التحقيق لا أن المشرع لإرية بوضع المتهم بالحبس المؤقت، الجمهو 
الرد على طلب وكيل  عدم عتبار فرضيةالإه بعين ذخأا الأمر، وعدم ذتسبيب مثل ه
ستئنافه إمر يمكن لوكيل الجمهورية تأسيس لأي ينجر عليه غياب ذالجمهورية ال
ة، كان من وكيل الجمهوري التحقيق وجرائي بين قاضي نسداد الإا الإذه عليه. وأمام

لك كأن يضع أجل ذعتبار و شكال بعين الإا الإذمثل ه ذالمفروض على المشرع أخ
حترامه الأجل إحالة عدم  الطلب وفيمحدد يتعين على قاضي التحقيق البت في 

تهام مباشرة خلال أجل معين لى غرفة الإإطي الحق لوكيل الجمهورية اللجوء يع
 الطلب. تفصل خلاله في

عتبار أن إب فيها أمر تمديد الحبس المؤقت و لى الطريقة التي يتمإشارة المشرع إعدم  -2
ه الحالة ذستئناف، في هقضائية التي يجوز الطعن فيها بالإا الأمر من الأوامر الذه

دراج إئية، أو جراءات الجزامن قانون الإ 168لى المادة إحالة كان على المشرع الإ
 التبليغ. فقرة تنص على شكل

نظرنا وردت في غير  ، حسب وجهةجراءات الجزائيةمن قانون الإ 4مكرر 65المادة  -3
لا تكييف لنوع من التدابير التي يتخذها قاضي التحقيق ماهي إا اموضعها لأن هذ

لقول لتزامات الرقابة القضائية التي يخضع لها الشخص المعنوي، ومن ثم يمكننا الإ
ي سيسهل ذالرقابة القضائية وهو الموضع ال لتزاماتإ بأن مكانها الطبيعي هو ضمن

ي شرعت من أجله، لأنها ذق معها ويمكنها من أداء الغرض التعامل قاضي التحقي
 تعني بالدرجة الأولى الشخص المعنوي.

الصعوبات الناجمة عن الغموض في النصوص القانونية المنظمة لعمله وبقية  - ب
 التي لها علاقة بها ويمكن بيانها فيما نصوص قانون الإجراءات الجزائية عامة

 : يأتي
قامة، هل قاضي تحديد الإ فراج عن المتهم بضمان سواء بدفع كفالة أو نظيرالإ -1

قامته في إ لر محقامة الجبري أم هو من يختالإاي يحدد محل ذالتحقيق هو ال
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جابة ي كان على المشرع الإذو الأمر الجراءات التحقيق ، وهإفيه  ي يتخذذالمكان ال
 ىلإجابة عنه معلقة ، وتبقى الإعنه وتحديده، وعدم ترك النصوص بدون توضيح

ي هو نتيجة التعديل الجزئي ذا اللبس والتناقض الذحين تدخل المشرع بتعديل يزيل ه
جراءات الجزائية هي تعديلات أن التعديلات التي مست قانون الإ أو الشمولي ، حيث

 التي لها علاقة بالتعديل.تتوسع لتشمل النصوص  ضيقة لا
ا ندري ماذ جراءات الجزائية لامن قانون الإ 3فقرة  129ص المادة ومن قراءتنا لن

ي أن الحكومة الجزائرية كجهاز تنفيذقصد المشرع بوزير الداخلية المختص مع العلم 
 ضافة كلمة المختص في النص لاإلا وزير داخلية واحد، وبالتالي إلا يتواجد بها 

 عادة النظر فيها وتصحيحها.إي يستدعي ذا، الأمر المحل له
، جراءات الجزائية المتعلقة بالرقابة القضائية من قانون الإ 1مكرر 125المادة  -2

من  172مادة ضمن المادة ه الذدراج هإشرع لم يكن واضحا بعض الشيء حين فالم
الصادر من  ستئناف الأمرإلك ذقصد من ن المشرع أجراءات الجزائية بقانون الإ

ضافة أو تعديل بة القضائية ، أو للأمر الصادر بإقاضي التحقيق بالوضع تحت الرقا
جراءات من قانون الإ1مكرر 125لتزامات المنصوص عليها في المادة لتزام من الإإ

يل ل بأن المشرع عليه أن يتدخل لتعدلك نقو ذي اشترط تسبيبه. لذالجزائية وال
ائية حتى تكون أكثر وضوحا ولكي لا تبقى مجرد النصوص المنظمة للرقابة القض
ثارة التساؤلات التي تبقى بدون أجوبة مادام أن با لإنصوص بلا روح ومجالا خص

 المشرع لم يحسم أمرها.
ت المتهم جراءات الجزائية المتعلقة ببعض طلبامن قانون الإ مكرر 69المادة  -3

 172 المادة ضمن المادة هذدراج هإار الحقيقة، أن ظهإوالطرف المدني في سبيل 
التساؤلات هل أن المشرع أراد من جراءات الجزائية ، يفتح العديد من من قانون الإ

ستئناف أمر قاضي التحقيق الرافض لطلب المتهم من إلك تمكين المتهم ومحاميه ذ
قاضي التحقيق الرافض  فقط لتلقي تصريحاته و سماع شاهد، أم أنه يشمل أيضا أمر

دراج إه و سماع شاهد، فحسب وجهة نظرنا المدني لتلقي تصريحاتلطلب المدعي 
جراءات الجزائية التي من قانون الإ173ص عليه في المادة المنصو  ا الأمرذمثل ه

لك نعود ونقول بأن ذهو مكانها المناسب ، غير أنه مع ستئنافها إا الأخير ذيجوز له
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شكالية قد تطرح حد لإضع جتهاد القضائي سيكون الفيصل في و و الإتدخل المشرع أ
 لاحقا.

لات المتتالية التعدي ن المشرع لم يساير، اجراءات الجزائية من قانون الإ173المادة  -4
ستحداث نظام الرقابة القضائية إجراءات الجزائية خاصة بعد التي مست قانون الإ

حقيق خضاعه خلال التإمكانية ا  ة و الشخص المعنوي المسؤولية الجنائي وتحميل
نه حسب إانون فا القذفقدان التنسيق اللازم بين نصوص هلالقضائي للتدابير، وتفاديا 

 ه النصوص.ذعادة النظر في هإ يضرور من الوجهة نظرنا 
   لك المطلوب دائما من المشرع الجزائري تفادي التعديلات المتسرعةذوفضلا عن   - ت

فرض الرقابة القضائية وتدابير الأمن الخاصة  ،و المتكررة وهي كثيرة ومن أمثلتها
 .عتراض الصورإجراءات ا  و بالشخص 

منح المتهم ضمانات أكبر في مرحلة التحقيق لحماية حقوقه ومن أجل معالجة   - ث
 القضايا بسرعة أكبر.

ستخدام أساليب حديثة للبحث و التحري عن الجريمة لمواكبة التطور التكنولوجي في إ - ج
 الحياة لمعالجة القضايا المطروحة أمام القضاء.مختلف مجالات 

 أن يحدد آجال لتنفيذ الأوامر القضائية كما هو الحال في قوانين بعض الدول. - ح
مراقبتها لأمر بل فعال وملموس خصوصا فيما يتعلق تهام بشكتعزيز دور غرفة الإ - خ

 الوضع رهن الحبس المؤقت الذي يصدره قاضي التحقيق.
ص القانونية المنظمة لعمل قاضي التحقيق  حسب وجهة نظرنا  يجب ويمكن القول أن النصو 

إعادة النظر فيها للأحسن  بحيث رغم التعديلات الكثيرة والمتكررة التي مست قانون الإجراءات 
ما تركنا نقول بأن قانون وهو  دلى حد هذه اللحظة موضوع نقا  لجزائية ، إلا أنها كانت دائما و ا

جة إلى مراجعة  متأنية للنصوص القانونية المنظمة  لعمل قاضي التحقيق الإجراءات الجزائية بحا
خاصة، و العمل على  قدر المستطاع على التنسيق بين مختلف نصوص هذا القانون عامة بما 

يحول دون تعارضها تمكينا لقاضي التحقيق من النجاح في أداء وظيفته بما يخدم مصالح 
 الجماعة و الأفراد.

الدراسة المتواضعة لاحظنا أن النصوص القانونية المنظمة لعمل قاضي  فمن خلال  هذه
التحقيق تسير نحو التوسع أكثر فأكثر مما تولد عنها سلطات أكثر لهذا القاضي وقد حاولنا قدر 
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بدائل للنقائص و إزالة الغموض و التناقضات عندما  قتراحإلمستطاع في ضوء الواقع التشريعي ا
 ا القاضي.ذظيفتي هيتعلق الأمر بإحدى و 

 ن حريات الأفراد ترتبط بمدى فعالية وجودة القوانين الجزائية.أولا يسعنا في الأخير إلا القول ب
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 أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن

 

 الملخص..

، حيث يتعين خلالها القيام التحقيق القضائيمية مرحلة تسمى تلي مرحلة تحريك الدعوى العمو     
بإجراءات تستهدف أساسا جمع كل الأدلة التي من شأنها إظهار الحقيقة، إما بإنتساب الوقائع إلى 

المتهم أو نفيها، و تنتهي هذه المرحلة إما بإحالة الدعوى إلى جهة الحكم مباشرة أو على غرفة 
 ة ثانية من التحقيق. الإتهام بحسب نوع الجريمة بإعتبارها درج

إن هذا التحقيق وجوبي و إلزامي في الجنايات و جوازي في الجنح و يجوز إجراؤه في المخالفات     
إذ رأى وكيل الجمهورية ذلك، حيث يتولى مهمة التحقيق قاضي التحقيق تحت رقابة غرفة الإتهام،    

 و يكون ذلك بطلب من السيد وكيل الجمهورية.    

 

Abstract.. 

After moving the sheet lawsuit stage by stage, called the 

investigation Elementary, where he must do actions mainly aimed at 

all the evidence that will show the truth, either of having the facts to 

the accused nor disproved, and this phase ends either refer the case 

to the point of judgment directly or on the room charge, according 

to collection type of crime as a second class of the investigation. 

     This investigation and the Gobi and mandatory felonies and 

misdemeanors in the passport and may be conducted in the 

irregularities as a prosecutor saw it, with the task of investigating the 

investigative judge under the control room charge, and be at the 

request of Mr. agent Republic. 

 

. 
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